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[د .محمد عباس محسن]

هل تسمح الدساتير الديمقراطية
باالنفصال من جانب واحد ؟
مراجعة تأملية للنماذج الفيدرالية

*

الدكتور
محمد عباس محسن

*

امللخص
ال تعرتف أغلب دول العامل ذات السيادة بحق االنفصال يف دساتريها الوطنية ،من
ً
رصاحة يف احلفاظ عىل سالمة وسيادهتا اإلقليمية ،ويف هذا اإلطار كيف
خالل تأكيدها
يمكننا أن نربر انفصال إقليم من دولة ديمقراطية يتبنى نظامها السيايس االاحتاد الفيدرايل،
إهنا مسألة ال تتعلق يف املقام األول باالنفصال املتفق عليه بصورة متبادلة فحسب ،بل
السؤال املطروح يف هذا املقام هو إذا ما كان يمكن تربير االنفصال من جانب واحد يف
دولة ما.
خذ يف احلسبان أن بعض الدساتري املقارنة تضمنت احلق الدستوري باالنفصال كام
سنرى ،لكنها وضعت له رشوط ًا تعجيزية تصل به يف بعض األحيان إىل حد املنع أو
التحريم.
عالوة عىل ذلك فإن تطابق مفهوم الفيدرالية مع حق االنفصال يعترب مغالطة قانونية،
كام أن االنفصال غري املستند عىل أسا دستوري وقانو،ي ،فإنه من غري املحتمل أن ينج..

 أجيز للنرش بتاريخ .2016/5/22
 أستاذ القانون العام املساعد -جامعة بابل وباحث يف الشؤون الدستورية والسياسية .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة
النهرين -العراق.
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املقدمة
ثمة سمة مميزة للمشهد السيايس الدويل عىل مدى السنوات اخلمسني املاضية ،إذ شهدت
نمو ًا متزايد ًا لظهور دعوات ومطالب لألقليات القومية واجلامعات املحلية باحلكم اإلقليم
الذايت ،بام يف ذلك احلق يف االنفصال ،وإنشاء دوهلم املستقلة.
النظرية السياسية السائدة تتجاهل إىل حد كبري نظريات االنفصال حتى تاريخ تفكك
االاحتاد السوفيايت ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا يف أوائل عام  1990من خالل االنفصال،
إذ وصل عدد الدول بدايات القرن العرشين إىل  23دولة عضو يف عهد عصبة األمم حتى
تاريخ حلها يف  20نيسان  ،1946وبلغ عدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة  192دولة،
وتؤكد هذه احلقيقة نتيجة مؤداها أنه ال يمكن دائ ًام وصف الدول ذات السيادة بالثبات
واجلمود بل بالتطور واالنشطار وهو ما يؤكد حقيقة ثابتة ومستقرة يف العالقات الدولية وه
مبدأ التطور واالنفصال.
تبحث هذه الورقة اإلجابة عىل مشكلة دستورية بالغة األمهية وه  :هل هناك حق يف
االنفصال للمحافظات أو األقاليم التابعة لدولة ما عن هذه الدولة وخصوص ًا للدول الت
تتبنى النظام االاحتادي الفيدرايل ؟ عىل الرغم من أن حق االنفصال عىل حد تعبري الكسندر
مارتنينكو ال يزال لصيق ًا يف إطار العالقات السياسية ،بدالً عن املفاهيم القانونية (.)1
يرتبط موضوع االنفصال بإشكاالت األقليات القومية ومواضيعها وتقرير املصري
اجلمع  ،وما يرتبط بخلق بيئة معينة للجدل األكاديم السائد حول السامت املعيارية لقضايا
االنفصال وهل يمكن احتققه وما هو األسا

الدستوري والقانو،ي الذي يربره؟

(1) Alexander Martinenko, the Right of Secession as a Human Right, Annual Survey of
International & Comparative Law: Vol. 3: Iss. 1, Article 3. 1996, p.8.
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يمكن اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل طرح نظريات ()Remedial Right only

أي « احلق كعالج فقط» املرتبطة بقضايا االنفصال ،والت مفادها أنه حيق ألية مجاعة قومية
االنفصال من جانب واحد إذا ،وفقط إذا كان أفرادها يعانون من ظلم نبني وخطري ،وعندما

يكون االنفصال هو البديل الوحيد املتبق ملعاجلة ذلك الظلم .والظلم البني واخلطري هنا يعن

التهديدات الفعلية للحياة والصحة والسالمة ،بام يف ذلك السياسات املستديمة يف اإلبادة
اجلامعية ،أو التطهري العرق  ،واحترص هذه النظريات حق االنفصال بصورة شديدة يف عدد
قليل من احلاالت.
مشكلة البحث :تستند مشكلة البحث إىل ُذيوع املطالبات باالنفصال لألقاليم
واجلمهوريات والواليات الفيدرالية بام يعكس االهتامم باألمن الداخيل ووحدة األرايض
واستقالهلا ،ومناقشةنظريات احلق األسايس ( )Primary Rightيف االنفصال الت مفادها أنه
متتلك أي مجاعة حق ًا أساسي ًا يف االنفصال سواء وقع عليها ظلم بني وخطري أم ال ،واملواقف
القومية املتنوعة الت تعتقد بأن كل أمة أو مجاعة مرتبطة إقليمي ًا وتارخيي ًا بصفة دائمة ينبغ أن
يسم .هلا بأن تكون دولتها اخلاصة هبا إذا ما اختارت ذلك.
إن القانون الدويل الناشئ يف هذه القضية يرى أن حق االنفصال هنا جمرد عالج فقط،
وليس حق ًا أساسي ًا ،وأنه ينبغ أن يتم استخدام االستفتاء/التصويت احلر والنزيه متى ما كان
ممكن ًا حلل اخلالفات عىل احلدود اإلقليمية.
وبينام نؤكد بشدة عىل رضورة تطوير القانون الدويل ليتعامل مع قضايا االنفصال
والرصاعات عليه ،فإنه أيض ًا واض .جد ًا أن املنظومة الدولية قد تعاملت تارخيي ًا بصورة سيئة
جد ًا مع األزمات املختلفة املرتبطة باالنفصال ،فمن املعروف أن متطلبات جلنة بادينرت
( )Badinter Commissionالت شكلها االاحتاد األورويب للتفاوض حول عملية استقالل
اجلمهوريات اليوغسالفية السابقة عام  1995 –1994قد عززت انفصال البوسنة
وأشعلت حرب ًا رضوس ًا ،بينام من جانب آخر من قضايا االنفصال ،تضامنت الواليات
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018
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املتحدة وحلفاؤها ،ورفضوا االعرتاف بليتوانيا أو تقديم أي نوع من املساعدة هلا حينام نج.
جورباتشوف يف حمارصهتا وغزوها بعد إعالهنا االستقالل.
أمهية البحث :تنبع من طرح تساؤل مفاده هل أن االنفصال يعمل عىل حسم الرصاعات
اإلثنية أو أنه يزحيها إىل مستويات أدنى؟ وهل احتدث التعبئة االنفصالية خسائر فادحة يف
املجتمعات الت احتدث فيها ،فحق االنفصال من أي نوع كان ال يوجد يف املعاهدات الدولية
أوأية آليات أو مواد أو بنود يف القانون الدويل ،فالقضايا احلدودية تتزايد والتتناقص ،مقارن ًا ما
حدث يف اهلند ورواندا :اهلند دولة كبرية ومتعددة نجحت يف احتواء الرصاعات اإلثنية
وحرصها ،أما رواندا الصغرية جد ًا ذات اإلثنية املتعددة فقد فشلت يف ذلك.
لذلك بإمكاننا املحاججة وبقدر كبري من اإلنصاف أن احلكومات املركزية الت التقبل
بصيغ املغايرة والتسام .ه املسؤولة عن كل النتائج غري املرغوب فيها وذلك عرب عدم
سامحها وقبوهلا بحق االنفصال.
وعند إنعام النظر يف خصائص النظام االاحتادي الفيدرايل نجد أن الدويالت يف هذا االاحتاد
لشخصيتها الدولية من خالل االنصهار يف الدولة الفيدرالية ،فاالاحتاد الفيدرايل يف إدارته
يستند إىل قوانني ودساتري داخلية بموافقة األغلبية ،كام أنه الجيوز للواليات أو األقاليم أو
الدويالت الداخلة يف االاحتاد الفيدرايل االنفصال عنه ،بل يمكن إرغامها عىل البقاء إال إذا
أجريت عملية تصويت احتت إرشاف دويل عىل مسألة االنفصال.
ويف هناية املطاف حياول البحث أن يقدم نقطة انطالق جديدة بسرب غور األدبيات املعيارية
املرتبطة بقضايا االنفصال وعالقته بالقانون الدويل ،واالنفصال وعالقته باملبادئ
الدستورية..الخ ،فض ً
ال عن إبراز متاسك الطرح وتناغمه من خالل توليفة من املقاربات،
األمر الذي ساعد عىل تأصيل ذلك اجلدل القائم حول املوضوع قيد املراجعة مما أدى إىل احتقيق
تقد ٍم ملمو ٍ  ،ليس عىل مستوى قضايا االنفصال فحسب ،بل كيفية معاجلتها ،باختصار.
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نطاق البحث وحدوده :من خالل احتديدنا لإلطار املوضوع للبحث الذي سيكون
قارص ًا عىل الوثائق الدستورية املقارنة للموضوع والنظم الفيدرالية املتعددة الت قررت أو
منعت حق االنفصال للمكونات أو الوحدات الفيدرالية وهذه اجلوانب املوضوعية الت
يشملها البحث مقرونة بأحكام القانون الدويل هبذا الشأن وقرارات القضاء الدويل والوطن
لبعض الدول.
كام أن نطاق البحث يشمل الدساتري الديمقراطية الت تتضمن مبدأ دستورية احلكم الت
تأخذ معنى وضع قيود قانونية عىل ممارسة سلطة الدولة واحتديد العالقة بني السلطات
واحلقوق والواجبات العامة كام سنرى ذلك الحق ًا.
خطة البحث  :اشتمل البحث عىل مبحثني وعىل النحو اآليت:
املبحث األول نتناول فيه ماهية االنفصال ،نقسمه عىل ثالثة مطالب ،وه يف تعريف حق
االنفصال ومدى تعارض هذا احلق مع طبيعة النظام الفيدرايل ومتييزه عن حق تقرير املصري
يف إطار القانون الدويل.
أما املبحث الثا،ي فبحثنا فيه موقف الدساتري من تقرير حق االنفصال ،ثم أعقبنا هذين
املبحثني بخامتة مشفوعة بأهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول
ماهية االنفصال
ُدرج عند هذه اجلزئية عىل ذكر االنفصال بأنه حق ،ويف ذلك جتاوز عىل احلقيقة عىل وفق
وجهة نظر البعض ألن االنفصال مل يتقرر عىل أنه حق مسلم به يف أكثر الدول الفيدرالية( ،)2إال
أننا نختلف مع هذا الرأي فتقرير احلقوق واالعرتاف هبا ال يقا بالعدد الكم ملجموعة معينة
( )2د.صالح جبري البصييص ،انفصال الوحدات املكونة لدولة الفيدرالية ،جملة املحقق احليل للعلوم القانونية
والسياسية ،جامعة بابل ،العدد الثا،ي ،السنة اخلامسة ،ص .369
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018
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من الدول والذي يضف االعرتاف به من عدمه ،بل اإلقرار القانو،ي له حتى وإن كان لدول
ااحتادية قليلة تتبنى النظام الفيدرايل ،وأن ما نسميه اليوم القانون الدويل عىل حد تعبري األستاذ
بردو هو بكل بساطة قانون وطن لالستعامل اخلارج  ،فهو جمموعة قواعد دون انسجام وال
مبدأ موجه غري الذي يمكن استخالصه من املصلحة اخلاصة للدول ،وتكون احلكومات
الوطنية وحدها سيدة بالنسبة ملضموهنا وعىل مشيئتها يتوقف سلطاهنا( .)3لذا سوف نقسم هذا
املبحث إىل ثالثة مطالب وعىل التوايل :

املطلب األول
تعريف حق االنفصال
يأيت مصطل" .االنفصال" من الكلمة الالتينية" "secedereوتعن واقع منطقة أو جمموعة
أصبحت مستقلة عن بلد أو جمموعة أكرب تنتم إليها(.)4
يتم تعريف مفهوم "االنفصال" بأنه "انسحاب رسم عن السلطة املركزية من قبل عضو
يف هذه الوحدة ( ،)5ومع ذلك فإن معظم املجتمعات ربام ال تنظر هلذا املفهوم يف مثل هذا
االجتاه ،فعند معظم األمريكيني مث ً
ال ،تستحرض عبارة االنفصال رؤى احلرب األهلية ،حيث
الواليات الشاملية ضد الواليات اجلنوبية؛ واألخ ضد أخيه( ،)6وربام يف جماالت أخرى أيض ًا
تثري هذه العبارة (االنفصال) أفكار نضال مقاطعة كيبك من أجل االستقالل عن كندا(،)7
وتستحرض هذه العبارة أيض ًا ،انفصال إقليم كردستان عن العراق أو حماوالت انفصال إقليم
كاتلونيا عن إسبانيا.
( )3نقال عن د.منذر الشاوي ،املدخل لدراسة القانون الوضع  ،دار الشؤون الثقافية العامة ،الطبعة االوىل،
بغداد ،1996 ،ص .224
(4) Oxford Advanced Learner’s Dictionary online:
http://www.askoxford.com – accessed on September 17, 2004.
(5) John R. Wood, Secession: A Comparative Analytical Framework, 16 Canadian J. POL.
SCI.1981, p.107, 110.
(6) For a concise and scholarly description of the Civil War, see Bruce Catton, the civil war,
Am. Heritage Ed. 1985.
(7) Stephane Dion, Why is Secession Difficult in Well-Established Democracies? Lessons
from Quebec, 26 BRIT. J. POL. SCI. 1996, 276-281 .
400

6

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/8

?????????? ??????? ?????? ?????? ? ???? ???? ?? ????????? ??????????? ???????? ???? ?? Mohsen:

[د .محمد عباس محسن]

واخلروج من االاحتادات ليس أمر ًا مستحي ً
ال( ،)8فانفصال الكيانات املكونة لالاحتاد
(كالواليات ،املقاطعات ،الكانتونات أو األقاليم) أمر ممكن حدوثه ،ومع ذلك ،تكون
مواجهة السؤال الرئييس باإلضافة إىل مراعاة العوامل السياسية والثقافية واالقتصادية
والدينية والعسكرية وغريها ،معضلة قانونية رئيسية:والسؤال املطروح هو ،هل خيول أو
يسم .القانون الدستوري باالنفصال ؟
يتضمن عدد قليل جد ًا من الدساتري املعارصة حق االنفصال (إثيوبيا ،سانت كريستوفر
نيفيس ،وأوزبكستان كام سنرى الحق ًا) ،بينام جاءت صياغة بعض الدساتري املقارنة بأن أي حماولة
لالنفصال ستعترب حماولة غري دستورية( ،)9وصمتت بعض الدساتري األخرى عن تناول حكم
االنفصال حيث جاءت املحاكم العليا غالب ًا لتامر دورها التفسريي بأن السكوت عن إيراد حق
االنفصال يف معظم األحيان ُيستنتج منه عدم وجود احلق يف االنفصال بالقانون الداخيل(.)10
(8) For a variety of federations see, eg, R Bowie and C Friedrich (eds), Studies in Federalism
(Little, Brown, Boston, 1954);R Watts, New Federations: Experiments in the Commonwealth
(Oxford UP, Oxford, 1966);M Forsyth (ed),Federalism and Nationalism (St Martin's Press,
(New York, 1989 .

( )9رصح العديد من الدساتري بأن سيادة الدولة أو األمة ال تتجزأ ،وتضمنت دساتري أخرى بأن السيادة "غري
قابلة للترصف و عدم انحالل االاحتاد أو انفصامه ،وهناك العديد من الدساتري احتظر االنفصال وتدينه كجريمة
خيانة عظمى كدستور مجهورية الغابون الذي اعتمد يف  15مار  ،1991وصدر بموجب القانون رقم 91-3
املؤرخ  26مار .1991

Article (7) Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’Etat, à
la souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

( )10كام يف قرار املحكمة العليا األمريكية يف قضية والية تكسا

ضد وايت عام .1868

U.S. Supreme Court, Texas v. White, 1868,see Justia's Newsletters of Opinion Summaries for
the US Supreme Court, US Law , US Case Law , US Supreme Court, Volume 74 , Texas v.
White - 74 U.S. 700,available at: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/74/700/

كام أشار قرار للمحكمة العليا يف كندا عام  1998بأن انفصال إقليم كيبك من جانب واحد هو انتهاك للنظام الدستوري.

Reference Re Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. Holding that a unilateral declaration
independence is "a violation of the constitutional order, Reference Re Secession of Quebec,
Supreme Court of Canada, 2 S.C.R 217, 37 Int’l Leg.

وقدرت املحكمة الدستورية الروسية يف حكم هلا عام  1995دستورية املراسيم والقرارات الرئاسية الصادرة
عن احلكومة االاحتادية بشأن الوضع يف الشيشان بوجوب احلفاظ عىل سالمة الدولة يف أبعادها الداخلية
واخلارجية والت تشكل حجر الزاوية يف النظام الدستوري لالاحتاد الرويس ،وللرئيس واحلكومة الروسية أن
تسن ترشيعات تتضمن تطبيق استخدام القوة املسلحة لضامن احرتام السالمة اإلقليمية للدولة.

See judgment of the constitutional court of the Russian federation of 31 July 1995, Strasbourg,
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ُفرس االنفصال بأنه ترصف يتضمن االنفكاك رسمي ًا أو االنسحاب من احتالف أو ااحتاد
سيايس أو دين  ،..الخ ،كام يف حالة احلرب بني الواليات املتحدة األمريكية ،ويطلق عليها
حرب االنفصال حيث أعلنت إحدى عرشة والية من واليات اجلنوب احتت قيادة جيفرسون
ديفيس ،االنفصال عن الواليات املتحدة وأسست الواليات الكونفدرالية األمريكية،
وأعلنت احلرب عىل ااحتاد الواليات املتحدة ،والت كانت تساندها كل الواليات احلرة
وواليات الرقيق اخلمس الت تقع عىل احلدود ،حيث كان يشار لالاحتاد أحيان ًا بالشامل
(.)11( )1865-1861
كام يتبني لنا من تعريف املحكمة العليا يف كندا لالنفصال بأنه حماولة جمموعة أو جزء من
إقليم دولة معينة باالنسحاب من السلطة السياسية والدستورية يف تلك الدولة ،وذلك هبدف
احتقيق دولة كوحدة اقليمية جديدة عىل الصعيد الدويل(.)12
فمفهوم االنفصال ليس جمرد رفض جمموعة للوالء السيايس جتاه دولة معينة وتشكيل
كيان سيايس جديد؛ وإنام تنطوي أيض ًا عىل مطالبة بجزء من األرايض الت تعود إىل الدولة
االم ،فعندما تسعى جمموعة سياسية إىل االنفصال ،فإن االدعاء بحق احلصول عىل جزء معني
من إقليم دولة ،جيب النظر إليه وإىل األسباب الكامنة باملطالبة يف جزء معني من اإلقليم خالف ًا
لألجزاء األخرى من األرض أو أن تكون املطالبة مطلقة دون احتديد جزء معني من اإلقليم
( ،)13وبتعبري آخر فإن أي مربر لالنفصال جيب أن يقدم أسباب ًا مقنعة حول الدافع ملجموعة
من الشعب يف دولة كبرية مث ً
ال أن تفقد جزء ًا من أراضيها لصال .جمموعة انفصالية ،وخاصة
عندما يكون اإلقليم ذا أمهية اسرتاتيجية أو اقتصادية كبرية(.)14
10 January 1996 CDL-INF (96) 1, Translation by: federal news service group 620 national
press bldg, n.w.Washington, D.C. 2004, p.4.
(11) Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, Oxford University press, fifth edition, 2003,
p.449.
(12) Reference Re Secession of Quebec, Supreme Court of Canada, 2 S.C.R 217, 37 Int’l
Leg.Mat. 1342 (1998), 263.
(13) Lea Brilmayer, Secession and self-determination: a territorial interpretation, 16Yale
J.Int’l. L., 1991, p. 201.
(14) Destaw Andargie, Why the FDRE constitution does not permit unilateral secession, Jan
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ُيعرف "آلن بيوكنان" االنفصال بأنه شكل من أشكال رفض االعرتاف بادعاء دولة
بسلطتها السياسية( ،)15أو هو انفصال كيان سيايس من االاحتاد عندما مل يعد يتفق مع سياسة
هذا االاحتاد فحسب عندما يتم تضمني هذا احلق بشكل واض .يف الوثيقة القانونية لالاحتاد.
وتعرف " فلورنتينا هاربو" االنفصال بوصفه عم ً
ال من أعامل االنسحاب الرسم من
عضوية يف نظام حكم فيدرايل ،حيث جمموعة من الشعب وإقليمه تفصم كل عالقاهتا (عىل
سبيل املثال العالقات الثقافية ،االقتصادية( ،)16والسياسية) الت أجرهتا مع نظام احلكم
االاحتادي(.)17
عمل فقهاء القانون الدستوري تقليدي ًا عىل مفاهيم متعددة مثل نظرية الدستور وتفكك
األنظمة السياسية احلاكمة ،لكنهم أمهلوا مسألة االنفصال حتى وقت قريب ،إذ تعتمد النظرية
الليربالية جلون لوك عىل حق الفرد يف فكرة اهلجرة األوروبية لألمريكيتني ،واحلق اجلامع يف
الثورة انطالق ًا من هذا املبدأ ،ولكنها يف الوقت نفسه تعارض مفهوم االنفصال(.)18
وسع الثوار األمريكان مفهوم جون لوك حلق مقاومة االستبداد من أجل تربير حق
االنفصال( ،)19ويف إطار الدول االاحتادية ،كان "جون كاهلون" أول من حاول أن يربر حق
;3, 2011, research available at
Http/www.addisvoice.comwp-contentuploads201101Article-39.pdf
(15) Allen Buchanan, Secession. The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to
Lithuania and Quebec, 1991, p.4.

( )16انفصلت بنغالدش عن باكستان يف العام  ،1971بعد أن كانت جزء ًا منها منذ االستقالل عن اهلند عام
 ،1947وساعد عىل االنفصال هزيمة الباكستان يف حرهبا مع اهلند عام  ،1971حيث كانت دولة بنجالديش
جزء ًا من دولة باكستان الت أنشئت حديث ًا يف ( 14أغسطس 1947م) بعد أن انفصلت عن اهلند ،وتألفت من
جناحني :جناح غريب يسمى باكستان الغربية ،أما اجلناح الرشق ويعرف باسم باكستان الرشقية ،وبني اجلناحني
مسافة كبرية تصل إىل  1600ميل تشغلها دولة اهلند ،وليس بني اجلناحني اتصال إال عن طريق اجلو.

See, Ralph Premdas,S. W. R. de A. Samarasinghe & Alan B.Andersen, Secessionist Movements in
Comparative Perspective,London,Pinter Publishers,1990,p.83-94.
(17) Florentina Harbo, Secession Right – an Anti-Federal Principle? Comparative Study of Federal States
and the EU ,Journal of Politics and Law,Vol. 1, No. 3,September, 2008,P.133.
(18) Professor Mark Goldie, John Locke: Two Treatises of Government (London: Dent, Everyman
Library; and Vermont: Charles E. Tuttle, (1993/2002).
(19) Buchheit, L.C., Secession. The Legitimacy of Self-Determination, Yale University Press New
Haven 1978, p.55.
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االنفصال يف كتابه "حقوق الدول" ( ،)1851حيث يدع "جون كاهلون" أنه إذا تم هتديد
وجود وحدة االاحتاد الفيدرايل وعدم احرتام املبادئ الدستورية ،يكون هلذه الوحدة احلق يف
ٍ
عندئذ للوحدات املكونة لالاحتاد
االنفصال ،فإذا كانت مراجعة الدستور غري فاعلة ،جيوز
الفيدرايل االنفصال :فالوالية أو املقاطعة بوصفها طرفا يف اتفاق دستوري أنشأ النظام الفيدرايل،
تترصف بذات الصفة الت صادقت عليه عىل الدستور االاحتادي عند نشأة االاحتاد الفيدرايل(.)20
ومن أجل محاية جنوب أمريكا الشاملية من أي هجوم سيايس ،يقرتح "جون كاهلون"
نظرية سيادة الدولة داخل االاحتاد الفيدرايل واملستمدة منها نظرية البطالن واالنفصال(.)21
وبصورة أخرى كان جيمس ماديسون يشري إىل أنه يمكن أن يكون هناك شكل آخر من
أشكال االنفصال من الثورة كام أن االنفصال ال يمكن أن يتم من دون ثورة (.)22
االنفصال بموجب القانون الدويل يشري إىل انفصال جزء من إقليم دولة قائمة ،حيث
الكيان املنفصل أما يسعى ليصب .دولة جديدة أو ينضم إىل دولة أخرى ،وحيث ال تزال
الدولة األصلية موجودة بمعزل عن األرايض املنفصلة.
القانون الدويل ال يمن .كيانات الدولة الفرعية حق ًا عام ًا يف االنفصال عن الدول األم ،كام
أنه ال يمنع االنفصال يف نفس الوقت ،إال أنه قد تظهر استثناءات هلذا احلياد املفرتض يف

(20) Clyde N. Wilson and Shirley B. Cook, The Papers of John C. Calhoun, Vol. XXVIII, South Carolina:
University of South Carolina Press, Ed, 2003, p.179.

(ُ )21يساق املثال التقليدي يف هذا الصدد بالواليات املتحدة األمريكية ،عندما انضمت واليات اجلنوب اىل
االاحتاد  ،وبعدها رفضت االلتزام بالقرار االاحتادي املتعلق بإلغاء الرق ،وهددت باالنفصال عن االاحتاد واعالهنا
كدول منفصلة ،عىل الرغم من اهنا تبدو كقضية خالف حول موضوع العبودية ،إال أهنا يف الواقع قضية
االنفصال ،إذ رصح أبراهام لنكولن بإجياز أن "االاحتاد واحد ال يتجزأ" ،ورأى ان الواليات املتحدة األمريكية
باعتبارها كيان ًا غري قابل لالنفصام ،ومن اخلطأ التأكيد عىل أن ااحتاد ًا ال معنى له دون انفصال ،كمعلم بارز لالاحتاد
يكون االنفصال ليس له قيمة.

B.K. Sen, Secession and Self-Determination in the Context of Burma's Transition, Burma
journal No.10, December 2001, Burma lawyer’s council, legal issues,p.3.
(22) Hamilton, Alexander, James Madison & John Jay, the Federalist Papers. New York:
Bantam Classic, (1787-1788/1982).
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املبادئ القانونية الدولية كسالمة أرايض الدولة وتقرير املصري(.)23
ولكن احتديد هذه االستثناءات أمر صعب ،ألن سالمة األرايض وتقرير املصري قد تكون
من املصطلحات الغامضة واملعقدة من الناحية القانونية(.)24
وكانت حماوالت االنفصال الناجحة نادرة الوقوع يف مجيع أنحاء العامل ،ألن مفهوم
االنفصال بطبيعته يتعارض مع مبادئ سيادة الدولة وسالمة أراضيها ،الت كانت القيم
األساسية للقانون الدويل لعدة قرون( ،)25حيث يرى بعض الفقه أن سالمة األرايض جمرد
صيانة حرمة احلدود الدولية ولكن ال ينظم الشأن الداخيل للدولة حق االنفصال(.)26
ويدع آخرون أن سالمة األرايض احتظر االنفصال ألن االنفصال يقطع أوصال أرايض
الدولة( ،)27ويؤكد العديد من الباحثني أن حق تقرير املصري يبي .قانون ًا للشعوب اخلاضعة
لالضطهاد بمعاجلة الوضع من خالل االنفصال(.)28
ويرى كثري من الفقه أن القانون الدويل ال جييز وال حيظر االنفصال ،بدالً من ذلك،
ويؤكدون أن االنفصال إذا حدث وكان أمر ًا واقع ًا فإن القانون الدويل سيعرتف به بشكل
رشع يف حالة نجاحه (.)29
أكثر الفقه يرى أن الفيدرالية وحق االنفصال ال يسريان جنب ًا إىل جنب وال يتوافقان مع ًا،
ألنه اليمكن احلديث مطوالً عنهام بموجب الدستور الفيدرايل ،ويؤكد جورج جيلينيك ،أن
(23) Marcelo Kohen, introduction to Secession: International Law Perspectives, ed. Marcelo
Kohen (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 6–9.
(24)Christian Tomuschat, “Secession and Self-Determination, in Secession: International Law
Perspectives, ed.Marcelo Kohen (Cambridge University Press, 2006), 25.
(25) Jeffrey L.dunoff, Steven R.Ratner & David Wippman, international law ,norms ,actors,
process 112,2d,2006,p.112.

(26) Georges Abi-Saab, “Conclusion,” in Secession: International Law Perspectives, ed. Marcelo Kohen
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 473.
(27) James Crawford, “State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession,” in SelfDetermination in International Law: Quebec and Lessons Learned, ed. Anne Bayefsky (Cambridge:
Kluwer Law International, 2000), 60.
(28) Thomas Franck, “Postmodern Tribalism and the Right to secession,” in Peoples and Minorities in
International Law, ed. C. Brölmann et al. (Boston: Brill, 1993), 13.
(29) Franck, Ibid, p.83.
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انفصال دول من االاحتاد الفيدرايل ليس تطبيق ًا حلق طبيع متارسه هذه الدول ولكنه خيانة
عظمى( .)30من ناحية أخرى يؤسس نظام احلكم االاحتادي ويستمر إىل هناية بقائه مع استبعاده
لفكرة االنفصال(.)31
ويرى آخرون أن مفهوم االنفصال قد يصب .حق ًا له ما يربره( ،)32فاألسباب الرئيسية الت
تفرس هذا احلق ليست أسباب ًا تتعلق بمفهوم الفيدرالية(:)33
 .1إذا تم االعرتاف قانوني ًا بحق االنفصال يف نظام احلكم االاحتادي ،فإن ذلك يمكن أن
يضعف النظام الفيدرايل بإعطاء أداة للضغط السيايس من قبل الوحدات املكونة
لالاحتاد الفيدرايل ،أي احتقيق أكرب قدر من املساومة.
وهكذا ،يف كل مرة ال تتفق الوحدات املكونة لالاحتاد مع السياسة االاحتادية ،وسوف
هتدد هذه الوحدات باالنفصال ،والتهديد قد يكون خطري ًا السيام إذا كانت
الوحدات الفيدرالية قد ترغب يف االستقالل من تلقاء نفسها.
 .2حق االنفصال قد يكون له عواقب سلبية عىل مبادئ الفيدرالية األساسية مثل
التعاون والتضامن ،عندما ترغب وحدة ااحتادية يف االنفصال ،بحيث مل تعد تقبل
بااللتزامات الفيدرالية.
 .3إذا تم التنصيص يف الدستور االاحتادي عىل حق االنفصال ،فإن كل وحدة فيدرالية
تكون عرضة لتهديدات باالنفصال من قبل الوحدات الفيدرالية األخرى.
 .4قد يكون إقرار حق االنفصال عنرص ًا من عنارص عدم استقرار التنمية االقتصادية عىل
مستوى االاحتاد كله.
(30) Georg Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen. 2nd ed. Wien, Aalen: Hölder Verlag, 1969,
p.255 .
(31) Heinhard Steiger, Staatlichkeit und Überstaatlichkeit. Eine Untersuchung zur rechtlichen und
politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften. Berlin: Duncker & Humblot, 1966, p.151.
(32) Harry Beran, a Liberal Theory of Secession. Political Studies 32/2:1984, p.21-31; Michael Walzer,
The Reform of the International System. In Studies of War and Peace. Edited by Øyvind Østerud.
Norwegian University Press, 1986, p.230-231.
(33) See on this subject: Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems. Ontario: Institute of
Intergovernmental Relations, Queen’s University, 1999, p.107-108; Carl J. Friedrich, Trends of
Federalism in Theory and Practice. London: Pall Mall Press, 1968, p.21.
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 .5يرينا الواقع السيايس ألنظمة احلكم الفيدرالية الت أقرت حق االنفصال أهنا فشلت
عموم ًا (مثل االاحتاد السوفيايت السابق ويوغوسالفيا).
احلق باالنفصال قد يوجد العديد من املشاكل املتعددة يف أحكام الدستور وليس يف
الدساتري الفيدرالية فحسب ،حتى لو ُبرر االنفصال كأمر سيايس أو أخالق  ،حيث إن عدم
تضمني هذا احلق يف الدستور يمكن أن حيول دون العديد من املشاكل ،لألسباب التالية:
 oالتنصيص عىل حق االنفصال من شأنه أن يزيد من خماطر الرصاع العرق والقوم .
 oتقليل احتامالت املساومات والضغوطات عىل املستوى احلكوم الفيدرايل.
 oيعرض آفاق احلكم الذايت للخطر عىل املستوى البعيد.
إن مفهوم االنفصال ال يتوافق مع إطار احلكم الفيدرايل وينبغ أال يتم تضمينه يف الدستور
االاحتادي ،ليس فقط ااحتادي ًا لكن يمكن استخالص أن مفهوم االنفصال غري دستوري سياسي ًا
و اقتصادي ًا و جغرافي ًا.
بشكل أكثر دقة فإن االنفصال حق يتعارض نظري ًا مع مفهوم الفيدرالية ،ويف اإلطار نفسه،
فإن جتنب انفصال الدولة االاحتادية أو تفككها يمكن أن تطرح خيارات أخرى عىل مستوى
احلكم أو الصالحيات كالالمركزية وتفويض الصالحيات أو غريها من أشكال احلكم
الذايت ،حيث يمكن أن تسهم كل هذه اإلجراءات الدستورية يف بقاء النظام الفيدرايل.
يف بعض احلاالت كانت نتيجة االنفصاالت الثورات واحلروب ،ويف حاالت أخرى
كانت نتيجتها سلمية ،إذ تسمى أحيان ًا "بالطالق املخميل" أو ("التمزق السلم ") ،فقد
حيدث االنفصال بسبب جمموعة متنوعة من األسباب ،مثل املوقع اجلغرايف ،املشاكل
االجتامعية ،واملصال .االقتصادية والتطلعات السياسية فض ً
ال عن املسائل النفسية.
وعىل وفق هذا الفهم جيب أن نميز بني االنفصال القانو،ي واالنفصال الواقع .

[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

13

[السنة الثانية والثالثون]

407

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 8

[هل تسمح الدساتير الديمقراطية باالنفصال من جانب واحد؟]

أوالً :االنفصال بحكم القانون:
يثري معنى االنفصال القانو،ي مفهوم استناده إىل نص قانو،ي داخيل لدولة ما يسم.
بانفصال جزء من إقليم الدولة ،كام أن وجود قاعدة بالتعديل الدستوري ستخلق الثقة يف
قانونية عملية االنفصال ،وسيمهد الطريق لتحول قانو،ي وسلم للدولة ،حيث يوفر هذا
املفهوم األسا القانو،ي لتنظيم أي تغيري يف املستقبل باحلدود اإلقليمية لدولة ما والناجم عن
انفصال جزء من مواطنيها.
وبطبيعة احلال فإن من شأن إجراء التعديل الدستوري ال يكون دائ ًام عادالً للمناطق
االنفصالية ،ومع ذلك ،فإن الصيغة املعدلة تعط نموذج ًا بحق النقض للحكومة املركزية
واالاحتادات الفرعية األخرى (.)34
تواجه مقاطعة كيبك( )35باستمرار هذه املشكلة منذ انضاممها إىل االاحتاد الكندي ،حيث
تواجه كيبك هذه املشكلة مرة أخرى يف جهودها الرامية إىل االنفصال بسبب تعديل الدستور
الكندي وذلك من خالل السامح بانفصال كيبك الذي يتطلب موافقة احلكومة االاحتادية وعىل
األقل موافقة أغلبية تسع حمافظات أخرى يف كندا(.)36

(34) Wayne Norman,” Secession and (Constitutional) Democracy,” in Democracy and
National Pluralism, ed. F. Requejo (London: Rutledge, 2001), p.5.
( )35مقاطعة كيبك (بالفرنسية )Québec :أكرب املقاطعات الكندية مساحة بعد نونافوت ،عاصمتها مدينة

كيبك وأهم مدهنا مدينة مونرتيال ،تقع رشق كندا بني مقاطعة أونتاريو ومقاطعات املحيط األطليس ،هلا حدود
مشرتكة ،من اجلنوب ،مع الواليات املتحدة ويعربها هنر مهم يسمى هنر سانت لورانس الذي يمتد من املحيط
األطليس ،تعد املقاطعة األكرب يف كندا بحكم مساحتها الت ترتاوح 1542056كم ، 2احتيص مقاطعة كيبك 8
مليون نسمة ،ترتكب من الفرنكوفونيني الذين يشكلون األغلبية ،وأقلية مركبة من االنغلوفونيني والسكان
األصليني ،ما جعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية يف املقاطعة.

See, official language Act, Assented July 1974.
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/reperes/Loi_22.pdf

( )36املادة  38من القانون الدستوري الكندي .1982

https://www.constituteproject.org/constitution/Canada_2011.pdf?lang=ar
408

14

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/8

?????????? ??????? ?????? ?????? ? ???? ???? ?? ????????? ??????????? ???????? ???? ?? Mohsen:

[د .محمد عباس محسن]

ثاني ًا :االنفصال الواقع :
يتجسد هذا املفهوم من خالل االنفصال نتيجة قيام ثورة أو انقالب حيث يمكن أن حيدث
االنفصال بوسائل أخرى – ويشمل ذلك وسائل غري قانونية  -مع تبعات قانونية ،حيث
يمكن جلزء معني من البالد أن يصب .مستق ً
ال عن طريق تشكيل حكومة جديدة ترسخ
سلطتها عىل أراضيها بعد إقصاء النظام السابق ،وهذا يكف لقيام دولة جديدة مستقلة حديث ًا،
حيث تكون هذه الدولة الفتية قد نجحت يف إقامة نظام حكوم مستقل ،عىل األقل ألغراض
داخلية خاصة هبا.
عالوة عىل ذلك ،مع مرور الوقت ،من املرج .أن يتكيف القانون الدويل مع هذا الوضع
الواقع  ،وتكون النتيجة يف هناية املطاف دولة جديدة ومستقلة ،حيث يطرح جريم بعض
اجلدل حول متى وبأية وسيلة تنشأ دولة مستقلة باالنفصال( )37؟
يرى معظم الفقه بأن الدولة تكتسب استقالهلا من خالل االعرتاف الدويل هبا (عىل الرغم من
أن االعرتاف قد يكون رضوري ًا للدولة اجلديدة للتمتع بجميع مزايا قيام الدولة)(.)38
ليس هناك شك ،مع ذلك ،أن حماولة االنفصال ،غري الرشعية أو غري القانونية يف األصل،
يمكن أن تؤدي إىل دولة مستقلة حديث ًا ،هلذا السبب ،كثريا ما يقال أن السيادة ه األسا يف
واقع أمر ،وليس قانون ًا ،وهذا عنرص احلقيقة.
هناك بعض النقاط الت تستحق الذكر يف هذا الصدد عن األساسات البديلة الت تتضمن
حق االنفصال بصورة ضمنية ،مث ً
ال نظرية امليثاق الكونفدرايل والت تشمل عىل حق إقليم
كيبك يف االنفصال من جانب واحد عىل أسا

نظرية التعاقد الكونفدرالية(.)39

(37) Jeremy Webber, The Legality of a Unilateral Declaration of Independence under
Canadian Law, McGill Law Journal - 1997, vol. 42, p294.
(38) For the criteria applicable to the acquisition of statehood, see J. Crawford, The Creation
of States in International Law, Oxford, Clarendon, 1979, p. 31.
(39) Gregory Marchildon & Edward Maxwell, "Quebec's Right of Secession Under Canadian
and International Law",Virginia Journal of International Law,1992, 32 Va. J. Int'l L. 583 ,p.
593-98.
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حللت املحكمة العليا يف كندا اعتبار أحد السيناريوهات املحتملة النامجة عن إمكانية
إعالن إقليم كيبك إستقالهلا من جانب واحد عن كندا ،إذ بينت املحكمة يف قرارها الصادر
يف  20آب  )40(1998أنه عىل الرغم من عدم وجود حق بموجب الدستور يف إنجاح
االنفصال من جانب واحد الذي يتضمن االستقالل دون التفاوض املبدئ  ،وال يستبعد
إمكانية إصدار إعالن دستوري باالنفصال مما يؤدي إىل احتقق االنفصال الواقع (.)41
إن نجاح إعالن االنفصال من جانب واحد يعتمد عىل االعرتاف الذي يتم احلصول عليه
من املجتمع الدويل ،وسيتوقف بدوره عىل اضفاء الرشعية عىل االنفصال مع مراعاة حقائق
أخرى ،كترصفات إقليم كيبك وكندا(.)42
وعند هذه اجلزئية املتعلقة برشوط االنفصال وضوابطه نقول إن أي طلب النفصال إقليم
عن بقية أرايض دولة معينة يتطلب التفاوض بشأن رشوط االنفصال ليس بني احلكومة
االاحتادية وهذا اإلقليم الذي يروم االنفصال ولكن مع مجيع الوحدات املكونة لالاحتاد
الفيدرايل فض ً
ال عن مناقشة املبادئ األساسية الت تنظم الفيدرالية والواردة يف الدستور مثل
مبدأ الفيدرالية والديمقراطية وتعديل الدستور من أجل إضفاء مرشوعية عىل هذا االنفصال،
ألن مسألة االنفصال لك تكون مرشوعة ،فإهنا تتم من خالل تعديل الدستور يف حالة عدم
النص فيه عىل االنفصال مع األخذ بنظر االعتبار ما يتطلبه تعديل الدستور االاحتادي من

(40) Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, The Supreme Court of Canada,
and August 20, 1998.
http://www.sfu.ca/~aheard/827/SCC-Que-Secession.html

( )41بحسب وجهة نظر داستو اندريج ال جييز القانون الدويل االنفصال من جانب واحد ليس بسبب ترشذم
الدول وهتديد السالم واالستقرار يف العامل فحسب بل لتعارضه مع ميثاق األمم املتحدة ،ومساسه بحق الدول
األصيل يف محاية سالمتها اإلقليمية.

See, Destaw Andargie, Why the FDRE constitution does not permit unilateral secession, Jan
;3, 2011, research available at
Http/www.addisvoice.comwp-contentuploads201101Article-39.pdf
(42) Laura Rees-Evans, secession and the use of force in international law, Cambridge Student
Law Review, 2008, p. 261.
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إجراءات معقدة وه غالب ًا ما تتطلب إجراء االستفتاء الذي بموجبه يتم عرض مسألة تغري
السيادة عن اإلقليم عىل شعب هذا اإلقليم لك يقرر ما إذا كان يقبل هذا التغيري أو ال يقبله،
هذا مع األخذ بنظر االعتبار أن استفتاء السكان مل يصب .بعد قاعدة ملزمة من قواعد القانون
الدويل العام ،وأن االلتجاء إليه أو االستغناء عنه ال زال أمر ًا مرهون ًا بظروف كل حالة
وخاضع ًا لالعتبارات السياسية والواقعية أكثر من خضوعه حلكم القانون.
ُيشدد "أنتونيلو تانكريدي" عىل ثالثة معايري إجرائية جيب الوفاء هبا من أجل متطلبات
القانون الدويل لالنفصال الرشع وه ؛
 .1جيب أن حيدث االنفصال دون مساعدة عسكرية من دول أجنبية.
 .2جيب أن احتصل موافقة سكان اإلقليم عىل االنفصال بصورة ديمقراطية.
 .3جيب أن حيرتم االنفصال مبدأ احلدود املوروثة (.)43
ويقصد بمبدأ احلدود املوروثة يف القانون الدويل بأن األرايض واملمتلكات األخرى تظل
ملكًا ملالكها يف هناية الرصاع ،ما مل ُينص عىل غري ذلك يف املعاهدة; وإذا مل تشتمل هذه املعاهدة
عىل أي رشوط تتعلق بامتالك وحيازة األرايض الت تم االستيالء عليها أثناء احلرب ،فيسود
يف هذه احلالة مبدأ احلدود املوروثة (.)44
وعىل وفق هذا املبدأ جيب احرتام احلدود املسندة واملثبتة يف احلقبة االستعامرية من الدول
الت نالت استقالهلا وحافظت عليها ،وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية يف حالة قيام النزاع
بني احلدود يف القضية بني بوركينافاسو ومايل يف  22ديسمرب .1986
وبالتايل ُيستطاع القول إن من أهم ضوابط حق االنفصال أال يكون ترصف ًا إلحدى
الوحدات الفيدرالية من جانب واحد من دون اتفاق بني هذه الوحدة والوحدات املكونة
(43) Antonello Tancredi, A Normative ‘Due Process’ in the Creation of States through
Secession, in Secession: International Law Perspectives, ed. Marcelo Kohen, Cambridge:
Cambridge University Press, 2006, p.189 – 191.
(44) Uti possidetis Law & Legal Definition, US Legal, Inc. (uslegal.com).
http://definitions.uslegal.com/u/uti-possidetis/
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لالاحتاد الفيدرايل وبالذات احلكومة االاحتادية ،ألن ذلك يقودنا إىل مواجهة احتديني ،األول ،يف
عدم امتالك القانون الدويل ألية آلية ختلق معايري رسمية ملزمة يعتمد عليها لالنفصال ،والثا،ي
ال توجد وسائل وأدوات مؤسساتية رسمية لتطبيق هذا احلق ،فالقانون الدويل يعرتف بحق
االنفصال حق ًا رشعي ًا يف حالة حق تقرير املصري الذي أكده ميثاق األمم املتحدة وعند اكتساب
اجلزء املنفصل للشخصية الدولية.
ومن باب التأكيد وليس التكرار فإن فكرة االنفصال مبنية عىل أسا

التفاوض بني

الوحدات الفيدرالية ،لذا يمكننا القول بأنه التوجد رشوط حمددة يمكن اعتبارها قاعدة
لرشوط االنفصال القانو،ي وضوابطه فكل حالة انفصال عن املكون الفيدرايل يف أي نموذج
ااحتادي هلا حمدداهتا وظروفها الت احتكمها.
لذا ال توجد طريقة موحدة إلحداث االنفصال بطريقة دستورية ،كام ال توجد طريقة
واضحة وصحيحة إلضفاء الطابع املؤسيس عىل حق االنفصال ،فبعض البلدان ،مثل إثيوبيا،
أو سانت كيتس ونيفيس ،تتي .حك ًام دستوري ًا رصحي ًا يف االنفصال إىل جنب القواعد اإلجرائية
املحددة لكيفية االنفصال كام سنرى ذلك الحق ًا ،بينام يف بلدان أخرى ،مثل النمسا أو سنغافورة،
ال تتضمن رصاحة حق االنفصال ولكن تركز عىل توفري إجراءات حمددة لكيفية إحداث
تغيريات يف األرايض السيادية للدولة ،الت ه يف األسا حق إجرائ ضمن باالنفصال.

املطلب الثا،ي
مدى تعارض حق االنفصال مع طبيعة الدولة الفيدرالية
عرفت الفيدرالية بأهنا (نوع من أنواع الرشاكة الدولية ،تؤلفها دول متعددة بموجب دستور
يتضمن تنازل كل طرف منها عن السيادة اخلارجية وبعض جوانب السيادة الداخلية لصال.
الكيان املؤسس ككيان مشرتك يسمى الدولة االاحتادية)( .)45إن مظاهر الوحدة واالستقالل الت
( )45القايض نبيل عبد الرمحن حياوي ،الالمركزية والفيدرالية ،ط ،1بغداد ،املكتبة القانونية ،2004 ،ص.20
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الت ه من أبرز مظاهر الدولة الفيدرالية املميزة تعد التطبيقات العملية ملبدأي الوحدة
واالستقالل اللذين يمثالن حجر األسا الذي تبنى عليه فكرة الفيدرالية والنابعني من عاطفة
أو رغبة االاحتاد املمزوجة بعاطفة أخرى هتفو هبا النفو نحو االستقالل يف ٍ
نواح معينة.
يؤدي االاحتاد الفيدرايل إىل نشوء دولة واحدة عىل الصعيد اخلارج وه دولة االاحتاد الت
احتوز عىل الشخصية الدولية الكاملة ،ويف ذات الوقت ينطوي عىل فقدان الدول املكونة له لتلك
الصفة يف املجال الدويل ،ويرتتب عىل تنازل الدول األعضاء عن جوانب سيادهتا اخلارجية عدم
إمكاهنا الظهور كأشخاص قانونية يف جمال القانون الدويل العام والعالقات الدولية.
تكمن األهداف السياسية للنظام االاحتادي يف التوفيق بني فكرتني متناقضتني مها ،الوحدة
والتنوع ،فهذا النظام يف سعيه إىل احتقيق األهداف الت قام من أجلها ،يلغ االستقالل الكامل
لوحداته ،ولكن دون أن يصل إىل درجة إذابتها يف حميط اجلامعة اجلديدة.
والنظام االاحتادي الناج .هو الذي يوفق بني فكرة الوحدة وفكرة االستقالل ،أي بني
احلاجات واملصال .املشرتكة لعموم الدولة االاحتادية وبني الطموحات والرغبات املحلية.
إن االستقالل الذايت للواليات دون وجود ضامنات تسنده واحتميه يبقى جمرد حرب عىل
ورق ،طاملا كان يف قدرة السلطات االاحتادية املسا

به يف أي وقت شاءت ،ومن هذه

الضامنات السياسية يف الشعور برضورة اإلبقاء عىل جوهر االاحتاد وهدفه السيايس(.)46
هنالك هدفان من وراء قيام الدولة االاحتادية ،قانو،ي وسيايس ،يتجسد اهلدف القانو،ي يف
مل شتات األجزاء الراغبة يف االاحتاد وإذابتها ،يف كيان سيايس وقانو،ي جديد ومستقل ،ختضع
فيه حلكومة واحدة ،هلا من الصالحيات والقدرات ما يمكنها من احتقيق األهداف العامة
املشرتكة الت كانت وراء قيام الدولة اجلديدة.
( )46د.عادل الطبطبائ  ،االستقالل الذايت لواليات الدولة االاحتادية ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،السنة
الرابعة ،العدد االول ،يناير  ،1980ص .120 – 91
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أما اهلدف السيايس فيظهر فيام يسمى بالشعور االاحتادي أي الرغبة يف االاحتاد ال الوحدة،
فالشعور االاحتادي يقوم عىل أسا

املسامهة يف تكوين الدولة اجلديدة ويف الوقت نفسه

املحافظة عىل الذاتية اخلاصة للواليات.
يعرتف القانون الدويل بحق االنفصال كحق رشع يف حالة حق تقرير املصري الذي أكده
ميثاق األمم املتحدة ،وعند اكتساب اجلزء املنفصل للشخصية الدولية .ويتعامل القانون
الدويل بواقعية مع الدولة اجلديدة يف حالة نجاح احلركة االنفصالية من فرض سيطرهتا
وإدارهتا للجزء املنفصل عن الدولة األصلية ،وبشكل عام ال يشجع القانون الدويل عىل
االنفصال ألنه يتعارض مع مبدأ وحدة أرايض الدولة وسالمتها.
لذا فإن دساتري معظم الدول االاحتادية مل تتضمن أي نص يبي .هلذه الدويالت حق
االنفصال .وعليه فالدويالت املتحدة التعترب أقاليم دولية ألهنا التتمتع بالسيادة الكاملة بل
ه واليات تابعة وخاضعة للدولة الت تتمتع بالشخصية الدولية وه الدولة االاحتادية .وال
حيق للدويلة العضو االنفصال عن إقليم االاحتاد إال عن طريق الثورة أو بموافقة الدولة
االاحتادية ورضاها ،وخري مثال عىل ذلك ماحدث يف الواليات املتحدة اجلنوبية من انفصال عن
الدولة االاحتادية األمريكية سنة  ،1861-1860حيث اعتربت األخرية هذا االنفصال مترد ًا
داخلي ًا وليس حرب ًا دولية إذ إن هذه الدويالت اجلنوبية ليست لدهيا الشخصية القانونية
الدولية ،بل واليات تابعة وخاضعة للدولة االاحتادية األمريكية ،وهلذا استعملت الدولة
االاحتادية مجيع الوسائل االقتصادية والسياسية والعسكرية للقضاء عىل ذلك االنفصال(.)47
وللتفكري بصورة مثالية ،ربام نتساءل عام إذا كان العامل سيصب .مكان ًا أفضل إن كان من
غري املمكن تصور احلركات االنفصالية أو تصديقها ،أو كان من الصعب تصور إمخادها
بالقوة أو تصديق ذلك .وباملقارنة فف العامل الذي يعترب فيه قمع االنفصال بالقوة غري متصور
( )47كطران زغري نعمة ،الدولة االاحتادية العربية ،أطروحة دكتوراه ،بغداد ،كلية القانون ،1983 ،ص.132
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أو مقبول ،تتمكن فيه احلكومات املركزية من الرد عىل التهديدات االنفصالية فقط من خالل
أنواع التسويات ،والواقع يشري إىل أنه يف أوروبا قد تعاملت احلكومات املركزية مع احلركات
االنفصالية متام ًا عرب من .احلكم الذايت اإلقليم الواسع والفيدرالية.
إن الدولة الفيدرالية تتمتع بفرصة أكرب للبقاء إذا كانت املجموعات اإلقليمية كلها ممثلة يف
داخل احلكومة الفيدرالية ،إذ إن املجموعات الت جتد نفسها خارج احلكومة الفيدرالية سوف
تكون مصلحتها يف املحافظة عىل الفيدرالية أقل وحوافزها لالنشقاق أكرب؛ ولذلك نجد أن
مجيع األنظمة الفيدرالية الناجحة تعمل عىل مبدأ املشاركة يف السلطة عىل املستوى الفيدرايل
يف حني نجد أن الفيدراليات الفاشلة كانت تفتقر إىل ممارسة املشاركة يف السلطة.
تكون الدولة االاحتادية جتاه الدول األجنبية دولة واحدة يف االقتصاد والثقافة والسياسة
واألرض ،إذ تكون إقلي ًام واحد ًا يضم كل أقاليم الدويالت املتحدة( ،)48والت بدورها تعد
جزء ًا اليتجزأ من الدولة االاحتادية ،لذلك الحيق هلذه الدويالت املتحدة االنفصال عن الدولة
االاحتادية إذ التتمتع بالسيادة الكاملة.
إن بعض الفقه حيذر من املخاطر املرتتبة عىل إقرار حق االنفصال ألنه الينسجم مع املبادئ الت
يقوم عليها االاحتاد الفيدرايل إذ يشكل خطر ًا عىل وحدة الدولة ويؤثر عىل استقرارها ،وكذلك
يؤدي إىل ضعف االاحتاد ويضعه احتت ضغط الواليات أو األقاليم تستعمله إلكراه احلكومة
االاحتادية للحصول عىل مطالبها اخلاصة ،ذلك بأن إنشاء دولة ااحتادية يستدع التزام ًا دائ ًام بالتعاون
لذا فإن االنفصال اليتوافق مع مبادئ الدولة الفيدرالية عىل حد تعبري فلورنتينا هاربور(.)49

( )48د.حممد طه بدوي ،أصول علم السياسة ،اإلسكندرية ،املكتبة احلديث للطباعة والنرش ،ط،1967 ،4
ص.183
(49) Florentina Harbo, Secession Right – an Anti-Federal Principle? Comparative Study of
Federal States and the EU, Journal of Politics and Law, Vol.1, No.2, septemper 2008, p.134.
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املطلب الثالث
االنفصال وحق تقرير املصري يف القانون الدويل
حق تقرير املصري مبدأ سيايس قانو،ي دويل ،كان يف القرن التاسع عرش يعرب عن حق كل
قومية يف بناء دولة خاصة هبا ،ثم تطور يف القرن العرشين فأصب .يدل عىل حق الشعب
الطبيع يف اختيار مستقبله السيايس وتقرير نوع السلطة أو شكل الدولة الت يريد أن خيضع
هلا ،وذلك عن طريق االستفتاء احلر ودون تدخل خارج (.)50
إن حق تقرير املصري أصب .حقا من احلقوق اجلامعية لإلنسان ال يمكن جتاهله فهو حق
قانو،ي معرتف به يف القانون الدويل الوضع ( ،)51إذ يتم االعرتاف رشعي ًا بحق تقرير املصري
االستثنائ يف حاالت التخلص من االستعامر ويف حاالت االنتهاك الشديد حلقوق
اإلنسان(.)52
وكان التقرير الذايت للمصري وارد ًا ضمن النقاط األربع عرشة لوودرو ويلسون الرئيس
الثامن والعرشين للواليات املتحدة األمريكية عقب احلرب العاملية األوىل كمبدأ جيب األخذ
به إلقامة السالم ،إال أن ميثاق األمم املتحدة جعل منه مبد ًأ قانوني ًا مع مبدأ حق الشعوب يف
الترصف بنفسها( ،)53ومل يصب .هذا املبدأ أحد املبادئ األساسية للقانون الدويل إال فيام بعد،
وقد شكل الدعم القانو،ي للتخلص من االستعامر.

( )50د.عبد الوهاب الكيايل ،موسوعة السياسة ،اجلزء الثا،ي ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
الطبعة الثانية ،1991 ،ص.555
( )51د .السيد حممد جرب  ،املركز الدويل لألقليات يف القانون الدويل العام مع املقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة طبع ،ص.211
( )52جورج أندرسون ،مقدمة عن الفيدرالية ،منتدى االاحتادات الفيدرالية ،2007كندا ،ترمجة مها تكال،
ص.71
( )53املادة ( /1ثاني ًا) واملادة ( )55من ميثاق األمم املتحدة النافذ يف  24ترشين األول .1945
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هذا وإن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2625لعام  1970املتعلق بالعالقات
الودية بني الدول قد أقر من .حق تقرير املصري لثالث فئات من الشعوب وه :
أ -الشعوب الت تعيش يف مناطق مستعمرة.
ب-الشعوب املحتلة أو األقاليم الت تم ضمها بالقوة وبدون استفتاء شعب حر.
ج -حالة الدولة االاحتادية الت تم تشكليها عن طريق االنضامم الطوع من عدد من
الدول والت أجاز دستورها االاحتادي حق االنفصال.
ولذلك فإن حق تقرير املصري ال يعن إقرار حق االنفصال للوحدات عن الدولة األم عىل
أسا أهنا متلك لغة أو دين ًا أو قومية معينة ،إذ يمكن احرتام هذه اخلصوصيات من قبل
احلكومة االاحتادية ،ال بل أن هذه اخلصوصيات ه الت تدفع إىل إقامة النظام الفيدرايل(،)54
فحق تقرير املصري كأي حق من احلقوق القانونية األخرى له من الضوابط الالزمة لتطبيقه،
فال يمكن التسليم به كحق مطلق يطلق العنان للشعوب يف تطبيقه ألن ذلك يؤدي للفوىض
الدولية .فإذا كان من املسلم به تطبيقه يف احلاالت السابقة فإن ممارسته تصب .معقدة عند
مواجهة مشكلة األقليات ،إذ إن الشعب الذي تتعامل احلكومة مع مكوناته املختلفة عىل قدر
املساواة ال يمكن لألقليات فيه املطالبة باالنفصال عن الدولة األم ،كام أن جمرد االنتهاكات
البسيطة حلقوق اإلنسان جتعل إمكانية املطالبة من األنظمة احلاكمة باحرتام تلك احلقوق
واحلريات ومع ذلك جييز البعض االعرتاف لألقليات الت تعا،ي من االضطهاد والظلم طلب
االنفصال عن الدولة األم برشط أن يكون الظلم قد بلغ درجة عالية من اخلطورة مع عدم
وجود البديل املحيل أو الدويل(.)55

( )54د.صالح جبري البصييص ،انفصال الوحدات املكونة لدولة الفيدرالية ،مصدر سابق ،ص .373
( )55د.حسام حممد هنداوي ،القانون الدويل العام ومحاية حقوق األقليات ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،1997ص.274
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ومن املهم مالحظة أن حق الشعوب يف تقرير املصري ال يشمل احلق يف االنفصال(،)56
فتقرير املصري للشعوب يكون نتيجة متييز يف ممارسة احلقوق السياسية الت ال تستتبع االنفصال
عن جنسية الدولة ولكن ببساطة تتطلب إزالة القوانيــن واملامرسات التعسفية(.)57
واالعتبارات التالية تؤيد الرأي القائل بأن تقرير املصري واالنفصال يعن طرائق خمتلفة
متام ًا يف العمل السيايس.
أوالً ،إنشاء دولة جديدة عن طريق االنفصال يرسي عىل إقليم معني( ،)58يف حني أن احلق
يف تقرير املصري يتعلق بـ "الشعب وحقوقه السياسية أحيان ًا بينام إقامة الدولة تتوقف أساسا
عىل أسا

احتديدها إقليمي ًا (.)59

ثاني ًا ،خيتلف احلق يف تقرير املصري عن االنفصال يف أن األول حق مجاع يف حني يمكن
ممارسة االنفصال الرشع (يف ظروف حمدودة) باعتباره حق ًا ملجموعة معينة يف إقليم حمدد.
ويمن" .حق اإلنسان اجلامع " إىل األفراد الذين ينتمون إىل فئة معينة ،مثل األطفال
والنساء ،واألقليات العرقية والدينية والثقافية( )60عىل سبيل املثال حق األقليات القومية يف
(56) Nathaniel Berman, Sovereignty in Abeyance: Self-Determination and International Law,
7 WIS.INT'L L.J. 51, (1988), p.87; see also Rupert Emerson, Self-Determination, 65 AM. J
INT'L L. (1971), p. 464-465.

لكن بعض الفقه يعارض ذلك ،ألن احلق يف االستقالل يشمل بصورة عامة احلق باالنفصال ،حيث أصب .من
الواض .أن حق تقرير املصري يشمل ضمن ًا حق االنفصال.

See, Alexander Martinenko, the Right of Secession as a Human Right, ibid, p.23.
(57) Johan D.van der vyver, self-determination of the people of Quebec under international
law, J. Transnational law & policy,Vol. 10:1, Fall, 2000, p.22.
& (58) See, Yoram Dinstein, Collective Human Rights of Peoples and Minorities, 25 INT'L
COMP. L.Q. (1976), p.102, 109.

( )59وفق ًا هلريمان موسلر" ،تتشكل الدول من جمموعة من الشعب الذين يعيشون يف بلد معني ووجود حكومة
متار سيادهتا وواليتها اإلقليمية.

Hermann Mosler, Subjects of International Law, 7 encyclopedia of public international law
(1984), p.442, 449.

ويعرف كارل دوهرينك الدولة يف القانون الدويل بأهنا "كيان له اختصاص حرصي فيام يتعلق بأراضيها
واختصاص شخيص فيام يتعلق بمواطنيها.

Karl Doehring, State, in 10 encyclopedia of public international law (R. Bernhardt ed., 1987),
p.423, 423.

(ُ )60يعرف يورام دينشتاين "حقوق اإلنسان اجلامعية" بأهنا متن .للبرش بصورة مجاعية ،بالتزامن مع بعضها
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التجمع السلم وحرية تكوين اجلمعيات ،وحرية التعبري ،وبالتايل تنتم هذه احلقوق إىل كل
فرد من أفراد املجموعة ويمكن أن متار

بشكل مستقل أو بصورة مجاعية.

إن حق تقرير املصري يف كل احلاالت تقريب ًا يفرتض عدم جواز املسا بالسالمة اإلقليمية
للدول( )61والتوفيق بني املبدأين يعن بالرضورة أن تقرير املصري جيب أن يؤخذ للداللة عىل
يشء أقل من مفهوم االنفصال.
وبمعنى آخر فإن حق الشعوب يف التقرير الذايت للمصري ال يستوجب االعرتاف باحلق يف
االنفصال وال بانشقاق تام لألرايض ،ويظهر هنا بخاصة مبدأ عدم املسا باحلدود املوروثة
عن االستعامر ،جيب نتيجة لذلك جتنب أي صيغة للمبدأ قد توسع املدى وجتعله قاب ً
ال للتطبيق
عىل شعوب سبق أن أصبحت جزء ًا من دولة مستقلة ،وممارسة األمم املتحدة حلق التقرير
الذايت للمصري احتدد نوعني من املستفيدين :الشعوب االستعامرية والشعوب اخلاضعة
لسيطرة أجنبية (.)62
فف إطار القانون الدويل املعارص مل تتم اإلشارة إىل حق االنفصال يف أي وثيقة دولية
حديثة ،إال أن هذا ال يعن عدم تضمن هذا احلق يف تقرير املصري ،والذي أصب .حجر الزاوية
للنظام الدويل احلديث فاملادة( )2/1من ميثاق األمم املتحدة تعلن مبدأ املساواة يف احلقوق و
تقرير املصري أحد املبادئ األساسية يف القانون الدويل املعارص.
وقد يكون تقرير املصري مبدأ معرتف ًا به دولي ًا ،ولكن حق االنفصال قضية وطنية للدول
وحدها أن تقرر بشأنه(.)63
البعض أو كمجموعة  -لشعب أو ألقلية"See Dinstein, supra note, at 102-03..
)(61) Conference on Security and Co-operation in Europe: Final Act, 14 I.L.M. 1292 (1975
[hereinafter The Helsinki Final Act], art. IV (territorial integrity) and art. VIII (equal rights
and self-determination of peoples).

( )62أوليفيه دوهاميل و ايف مين  ،املعجم الدستوري ،ترمجة منصور القايض ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش ،الطبعة االوىل ،1996 ،بريوت ،ص .327

(63) Patricia Carley, Self-determination, Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to
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يمكن أن يتخذ احلق يف تقرير املصري أشكاالً خمتلفة أقل حدة وتدخ ً
ال يف سيادة الدولة من
مفهوم االنفصال( :)64كاحلكم الذايت وحرية تكوين اجلمعيات ،أو يف احلاالت القصوى
االستقالل عىل حد تعبري ميلينا سرتيو األستاذة يف كلية القانون كليفالند – مارشال بوالية
اوهايو األمريكية(.)65
بدأ توافق املجتمع الدويل يف السنوات األخرية ،عىل إمكانية ممارسة الشعوب حلق تقرير
املصري إذا ما تم انتهاك حقوق اإلنسان باستمرار وبشكل صارخ ،أو كان تطبيقها بصورة
متييزية وجمحفة كام جاء يف حيثيات قرار املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف قضية لوزيدو
ضد تركيا عام .)66(1997

املبحث الثا،ي
موقف الدساتري من حق االنفصال
نتناول يف هذا املبحث استعراض األسا الدستوري هلذا احلق ،يف مطلبني ،األول نراجع
ترشيعات دستورية حظرت هذا احلق ،والثا،ي ترشيعات دستورية أقرت هذا احلق.
يتض .لنا جلي ًا أن الدستور ما هو إال أداة لتحقيق التوازن بني السلطة واحلرية ،فإذا كانت
سلطة الدولة رضورة البد منها ،وأن احلرية ه الغاية أو اهلدف النهائ الذي نشأت الدولة
وسلطتها السياسية من أجل الوصول إليه واحتقيقه وضامن استمراره وازدهاره .لذا فإن تغليب
السلطة عىل احلرية يؤدي إىل االستبداد والظلم وأنتهاك حقوق اإلنسان وحرياته ،كام أن
تغليب احلرية عىل السلطة يؤدي إىل انتشار الفوىض واختالل النظام واالستقرار ،عىل كل

Secession, United States institute of peace, Washington, DC 20005 Peace works No. 7, p.9.
(64) Michael P. Scharf, Earned Sovereignty: Judicial Underpinnings, 31 DENV. J. INT’L L.
& POL’Y, 2003, p.379.
(65)Milena Sterio, On the Right to External Self-Determination: Selfistans, Secession, and the
Great Powers’ Rule, Minnesota journal of int’l law, Vol. 19:1, 2010, p.142.
(66)opinion in of Loizidou v. Turkey at the European Court of Human Rights
(ECtHR),1997,23 E.H.R.R. 513,Opinion of Judges Ryssdal and Wildhaber, 20 ff.
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امليادين واألصعدة ،وكال احلالني ال ينسجم مع منطق املجتمع املنظم بالدولة (.)67
ولكون دراستنا تقترص عىل الدساتري الديمقراطية؛ أي الوثائق الدستورية الت تنشأ من
خالل سلطة تأسيسية توكل هذه السلطة إىل الشعب باعتباره صاحب السيادة الذي تنبع منه
سائر السلطات (.)68
كام ال نقصد بالدساتري الديمقراطية اإلطار القانو،ي األسايس للحكم بمعنى الدستور
فحسب وإنام احلكم الدستوري الذي تتوافر فيه قيود قانونية عىل ممارسة سلطات الدولة،
والربط بني احلكم الدستوري والديمقراطية اليمكن انفصامهام.
بمعنى أن العالقة بني مفهوم الديمقراطية ومبدأ مساءلة احلكام وحماسبتهم وبني االستبداد
وبني وجود السلطة املطلقة املتحررة من أي قيد قانو،ي ،لذا فإن موضوع الدساتري الديمقراطية
تتضمن من الناحية العلمية مسألتني مها :أوالً ،نظرية الدولة بمعنى التمييز بني احلكام
واملحكومني من خالل تبيان أشكال القبض عىل السلطة ،االنتخاب ،الوراثة ،االستيالء(،)69
والذي هيمنا عند هذه اجلزئية هو النظام الديمقراط  ،وثاني ًا:نظرية الدستور وقوامه فكرة
السلطة واحلرية ،وعند امتزاج هاتني املسألتني نكون أمام مايعرف بالدساتري الديمقراطية.

املطلب األول
ترشيعات دستورية حظرت االنفصال

الوسيلة الفاعلة والوحيدة لالنفصال يف تاريخ البرشية وصوالً إىل يومنا هذا كانت
احلرب( ،)70وكان انفصال الواليات اهلولندية عن االمرباطورية اإلسبانية يف القرن الساد
( )67جعفر عبد السادة هبري ،التوازن بني السلطة واحلرية يف األنظمة الدستورية (دراسة مقارنة) أطروحة
دكتوراه ،كلية القانون – جامعة بغداد ،2006 ،ص .169
( )68د.رمزي طه الشاعر ،النظرية العامة يف القانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة،
 ،2005ص .155
( )69د.منذر الشاوي ،املدخل لدراسة القانون الوضع  ،مصدر سابق ،ص .40
(70) Andrei Kreptul, the constitutional right of secession in political theory and history, Journal
of Libertarian Studies Volume 17, no. 4 (Fall 2003), 2004 Ludwig von Mises Institute, p.62.
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عرش نقطة االنطالق يف طرح فكرة االنفصال ،من خالل ممارسة هذا احلق من قبل اهلولنديني
ضد اإلسبان "لتدوين أول وثيقة مكتوبة بحجة اخلوف من االنفصال " -قانون االنفصال"،
الذي اعتمد يف  22يوليو .1581
قانون االنفصال الذي أنشأ ألول مرة هذا احلق باعتباره مصدر ًا حمتم ً
ال "للحق الطبيع
املمنوح للشعب اهلولندي"كان ال بد من إثباته بعدد من الرباهني" قبل أن يتم إعالنه "بوصفه
حق ًا عاملي ًا وغري مرشوط جلميع الشعوب(.)71
الكثري من دساتري الدول الفيدرالية تضع نصوص ًا متنع رصاحة أو ضمن ًا الوحدات املكونة
للدولة من االنفصال ،وتؤكد عىل الوحدة الداخلية للبالد ،وتكفل احلفاظ عىل سالمة االاحتاد
واستقالله وسيادته ،وتعد دساتري الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك والربازيل ونيجرييا
واهلند وإسبانيا من األمثلة عىل ذلك(.)72
يف قرار املحكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية يف قضية تكسا

ضد وايت عام

" 1868أنتزعت املحكمة الرشعية حق االنفصال كخيار دستوري قابل للتطبيق بشكل
فعال ،عندما رأت أن االنفصال عن الدولة من جانب واحد ترصف غري دستوري(.)73
وهنالك بعض النقاط الت تستحق الذكر يف هذا الصدد ،إذ وجد مفهوم االنفصال يف
الواليات املتحدة األمريكية منذ نشأة املدن ألول مرة( ،)74ويعتقد بعض الفقه أن فكرة
االنفصال متجذرة يف هيكل التنظيم األمريك ( ،)75ويعتقد توما

جيفرسون بأن تقرير

(71) Alexander Martinenko, the Right of Secession as a Human Right. , ibid, p. 20.

( )72د.صالح البصييص ،مصدر سابق ،ص .357

(73) John Remington Graham, a Constitutional History of Secession (Gretna, La.: Pelican
Publishing, 2002, pp. 408–9.
(74) See David M. Reiner, secession in the garden state: the secession movement in Essex
County, new jersey and the law of deannexation ,Rutgers law review, Vol. 57:4, 2005, p.1419.
(75) See, Joseph P. Viteritti, Municipal Home Rule and the Conditions of Justifiable Secession,
23 Fordham urb. L.J. 1, 1995, p.24-32.
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املصري هو حق طبيع حيل بدالً عن أي حكومة منظمة ( ،)76بينام أشار إبراهام لنكولن يف
خطابه الذي ألقاه يف الكونجر عام  1848إىل أن الشعب له احلق يف الوقوف ضد احلكومة
احلالية لصال .أي شكل آخر من أشكال احلكم باختيارهم(.)77
عىل الرغم من االنفصال باعتباره حق ًا أصي ً
ال ملختلف الدول تارخيي ًا من خالل استعراض
ثالثة أمثلة ،وه انفصال املجر عن النمسا عام  ،1867وانفصال النرويج عن السويد عام
 ،1905وانفصال سنغافورة عن ماليزيا عام .1965
ومع ضعف االمرباطورية النمساوية املجرية بعد احلرب مع بروسيا عام  ،1866وافق
االمرباطور فرانز جوزيف التفاوض عىل استقالل هنغاريا ،ونفذ الربملان النمساوي انفصال
هنغاريا عن طريق تسوية وافق عليها الربملان النمساوي يف عام  ،1867وبمجرد االنتهاء من
املفاوضات مع املجريني ،عدل الربملان النمساوي دستوره ليتوافق مع الرتتيب السيايس
اجلديد (.)78
بتاريخ  14يناير  1814انفصلت الدنامرك عن النرويج ،فبعد أن هومجت الدنامرك
والنرويج من طرف اململكة املتحدة ،دخلت النرويج يف احتالف مع االمرباطور الفرنيس نابليون
األول يف معركة كوبنهاغن ،وأدت احلرب إىل جماعة عام  ،1812إذ وجدت اململكة الدنامركية
نفسها يف اجلانب اخلارس يف عام  1814واضطرت احتت رشوط معاهدة كييل للتنازل عن
النرويج مللك السويد( ،)79يف حني بقيت املقاطعات الدنامركية النروجيية األخرى مثل أيسلندا
وغرينالند وجزر فارو ضمن التاج الدنامرك  ،واستغلت النرويج هذه الفرصة إلعالن

(76) See, Joseph P. Viteritti, id. P. 25.
(77) See David M. Reiner, id. (Citing a speech that then Congressman Lincoln delivered to the
House of Representatives in 1848 regarding the Mexican War and the rights of the Mexican
people), p. 1419, note 13.
(78) Robert A. Young, How Do Peaceful Secessions Happen? Canadian Journal of Political
Science 27, no. 4 (December 1994), pp. 781, 787.
(79) Young, “How Do Peaceful Secessions Happen, the source above, pp. 781, 783, and 787.
The actual vote result was 367,149 to 184 in favor of an independent Kingdom of Norway.
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االستقالل واعت ِ
دستور هلا استناد ًا إىل النموذجني األمريك والفرنيس( )80حيث أجري
ُمد
ٌ
استفتاء االنفصال يف النرويج ،وصوت  ٪99من النروجيني لصال .االنفصال.

عىل عكس النامذج السابقة باالنفصال ،فإن انفصال سنغافورة عن ماليزيا يف  9أغسطس
 1965تم بعد تصويت الربملان املاليزي باألغلبية عىل طرد سنغافورة من االاحتاد ،وبعدها
بساعات أعلن الربملان السنغافوري االنفصال وإعالن مجهورية سنغافورة املستقلة(.)81
وبسطت اململكة املتحدة نفوذها يف مستعمرات يف ماليزيا أواخر القرن الثامن عرش،
وتكون النصف الغريب من ماليزيا احلديثة من عدة ممالك مستقلة ،عرفت هذه املجموعة من
املستعمرات باسم مااليا الربيطانية ،ودجمت كل من سنغافورة ،ساراواك ،وبورنيو الشاملية
الربيطانية وااحتاد مااليا مجيعها لتشكل ماليزيا يوم  16سبتمرب  ،1963وقد حصلت يف
السنوات التالية توترات عرقية واقتصادية ضمن االاحتاد اجلديد أدت إىل نزاع مسل .مع
اندونيسيا وطرد سنغافورة يف  9أغسطس .)82(1965
ويف مجيع احلاالت الثالث املذكورة آنف ًا ،احتققت حاالت االنفصال دستوري ًا من خالل
القانون األسايس املعمول به(.)83
استمر هذا االجتاه الذي بدأ يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين نحو االعرتاف
قانون ًا بحق اجلامعات الثقافية والعرقية والقومية بمامرسة حقهم يف تقرير املصري أعقاب احلرب

العاملية األوىل ومعاهدة فرساي ،وقدم الرئيس األمريك ودرو ويلسن )،(Woodrow Wilson
مكونة من اربع عرشة نقطة تناول فيها رؤيته للنظام العامل اجلديد آنذاك ،وكان (حق
وثيقة ن
( (80هند عادل ،ذكرى انفصال الدنامرك عن النرويج ،جريدة الرأي للشعب.
http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=122451
(81) Road to Independence.
http://countrystudies.us/singapore/10.htm

( )82د.عبد الوهاب الكيايل ،موسوعة السياسة ،اجلزء الثالث ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل ،1991 ،ص 242 ،وما بعدها.

(83) Young, “How Do Peaceful Secessions happen, ibid, p. 787.
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الشعوب يف تقرير مصريها) مبد ًأ مه ًام يف وثيقة ويلسون ،الت قدمها يف مؤمتر السالم يف عصبة
األمم ،إذ أمل أن حق تقرير املصري القوم يمكن أن يوفر السالم الدائم بني دول العامل من حيث
من .اجلامعات القومية واإلثنية دوهلا اخلاصة هبا(.)84

الفرع األول:
ااحتاد اجلمهوريات السوفييتية االشرتاكية (السابق)
دفع السباق اإليديولوج لتقرير املصري احلديث النشأة باالاحتاد السوفيايت إىل تبن دستوره
برصاحة حق االنفصال للجمهوريات العرقية يف االاحتاد ،إذ ينص الدستور السوفيت الصادر
يف  10يوليو عام  1918يف الفصل التاسع منه باملادة ( – 49هـ) عىل قبول أعضاء جدد يف
االشرتاكية االاحتادية للجمهورية السوفياتية الروسية ،واالعرتاف هلا بحق انفصال أي جزء
من أجزائها.
وبحلول عام  ،1922تضمنت معاهدة إنشاء ااحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية
حق االنفصال ألي مجهورية من االاحتاد ،إذ وقعت عليها اجلمهوريات االشرتاكية الروسية
واألوكرانية ،وبيلوروسيا ،والقوقاز ،عىل الرغم من أن الغرض احلقيق من إبرام املعاهدة هو
حث اجلمهوريات عىل الدخول يف االاحتاد بحيث يمكن إنشاء ااحتاد حقيق (.)85
كان تضمني فكرة االنفصال يف املقام األول أطروحة من قبل فالديمري لينني وتوسعه
حول احلقوق االنفصالية رضوري لضامن قبول احلركة الثورية للعديد من اجلنسيات
املنضمة لروسيا القيرصية يف وقت مبكر ،من خالل تقديم ضامنات ومحاية للحقوق القومية،
لتصل إىل احلق يف االنفصال ،حيث أمل فالديمري لينني إىل هتدئة خماوف السكان املتباينة داخل
(84) Ralph Raico, “World War I : The Turning Point, in The Costs of War: America’s Pyrrhic
Victories, ed. John V. Denson, 2nd expanded ed. (New Brunswick, N.J.: Transaction, 1999),
pp. 203–48.
(85) Urs W. Saxer, the Transformation of the Soviet Union: From a Socialist Federation to a
Commonwealth of Independent States, Loyola of Los Angeles International and Comparative
Law Journal (July 1992), p. 615.
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اإلمرباطورية الروسية والتودد هلم بالقضية الثورية (.)86
إضفاء الطابع الرسم عىل أحكام معاهدة عام  ،1922متت صياغته يف دستور االاحتاد
عام  ،1924حيث أعلنت ديباجة هذا الدستور بنصها "هذا االاحتاد هو رابطة طوعية بني
الشعوب مع ضامن احلق املتساوي املتضمن حق مجيع اجلمهوريات باالنفصال احلر من
االاحتاد .وينص الدستور أيض ًا عىل أن" حق االنفصال ال يمكن تعديله ،أو تقييده ،أو إلغاؤه
من دون احلصول عىل موافقة مسبقة من كل اجلمهوريات السوفياتية(.)87
وتم تضمني هذا احلق أيض ًا يف دستور عام  1936يف عهد الرئيس جوزيف ستالني(،)88
ويف دستور عام  )89(1977يف عهد الرئيس ليونيد إيلييتش برجينيف أقرت هذه الوثائق
الدستورية بحق االنفصال (.)90
وعىل الرغم من االعرتاف القانو،ي بحق اجلمهوريات يف االنفصال عن االاحتاد يف دستور
ااحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية ،إال أن هذا احلق مل يكن له أي تأثري عميل وواقع
حيث كان حكم االاحتاد السوفيايت باعتبارها دولة وحدوية ذات مركزية مشددة ،وكان
تضمني هذا احلق يف الدساتري السوفيتية بمثابة أسطورة أو خرافة عىل حد تعبري فكتور
الكسنا (.)91
كام تضمن القانون السوفيايت إجراءات البت يف انفصال اجلمهوريات عن االاحتاد يف
دستور عام  ،1990كانت حماوالت االنفصال مستحيلة إذ جيب أن احتصل اجلمهوريات عىل
موافقة جملس السوفيات األعىل قبل االنفصال ،ولن يكون االنفصال ممكن ًا إال من خالل
(86) Lee Buchheit, Secession: The Legitimacy of Self-Determination (New Haven, Conn.:
Yale University Press, 1978), p. 121.
(87) Article (4 & 6) from constitution of the union of socialist soviet republics, adopted at the
on January 1924.
(88) See, article (17) from Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist
Republics, adopted at the on December 5, 1936.
)89( Article (72) from Constitution of the Soviet Union, adopted at the on October 7, 1977
state Each Union Republic shall retain the right freely to secede from the USSR.
(90) Andrei Kreptul, the constitutional right of secession in political theory, ibid, P.70.
(91) Viktor Alksnis, Suffering from Self-Determination. Foreign Policy, 1991, p. 64.
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أغلبية  3/2يف استفتاء وبعد فرتة انتقالية مدهتا مخس سنوات.
ويف بداية عام  ،1990كانت أول خطوة أحادية اجلانب من أجل االستقالل ،تسمى أيض ًا
"باالنفصال" ابتدأهتا ليتوانيا يف  11مار  ،1990وتلتها مجهورية التفيا ،استونيا ،أوكرانيا،
تليها مولدافيا وما إىل ذلك عىل ذات السياق.
ويف  8ديسمرب  ،1991وقع الرئيس الرويس السابق بوريس يلتسني مع الرئيس األوكرا،ي
ليونيد كرافتشوك ورئيس الربملان البيالرويس ستانيسالف اتفاقات بالفياجا "

Bela Vezha

 " Agreementمشريا إىل أن االاحتاد السوفيايت كواقع جيوسيايس وأحد أشخاص القانون الدويل
مل يعد قائ ًام.
ويف  26ديسمرب  ،1991اعتربت املحكمة العليا السوفييتية أن االاحتاد السوفييت منح ً
ال
رسمي ًا(.)92
من الناحية الدستورية يمكن اعتبار هناية االاحتاد السوفيايت مثاالً عىل تفكك الدولة
االاحتادية بصورة كاملة ،بدالً من اعتبارها مثاالً عىل انفصال اجلمهوريات.
كام نقرأ أيض ًا ،يف الدستور الصين الصادر يف نوفمرب 1931اإلشارة رصاحة حلق االنفصال
كوسيلة جلذب القوميات العرقية وإخضاع األرايض املجاورة مثل التبت ،وبمجرد توحيد
األرايض الصينية واملناطق املحيطة هبا من قبل الشيوعيني تم إلغاء احلق باالنفصال.
كام تبنى الدستور اجلديد جلمهورية الصني الشعبية الصادر يف كانون الثا،ي  1975أن
الصني دولة متعددة اجلنسيات وحدوية (.)93

(92) Raymond J. Friel, Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU:
Article 59 of the Draft European Constitution. International and Comparative Law Quarterly
53, 2004, p.421.
(93) Lee Buchheit, Secession, ibid, p. 102.
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الفرع الثا،ي:
مجهورية ااحتاد ميانامر (بورما)
ووفق ًا لدستور ااحتاد بورما الصادر يف سبتمرب عام  ،1947بالفصل  10املتضمن
"االعرتاف الرصي .بأن لكل والية احلق باالنفصال عن االاحتاد" وفق ًا للرشوط املنصوص
عليها فيام بعد ".
اشرتط الدستور عدد ًا من الرشوط اإلجرائية ملامرسة هذا احلق وه :
 .1ميض مدة عرش سنوات بعد إصدار الدستور.
 .2تصويت ثلث أعضاء جملس الدولة لصال .االنفصال.
 .3التصويت باالستفتاء عىل االنفصال من قبل الشعب(.)94
وبق حكم االنفصال نافذا يف الدستور لغاية إصدار دستور اجلمهورية االشرتاكية الاحتاد
بورما عام  ،1974حيث كانت ممارسة "احلكم الذايت املحيل يف ظل إدارة مركزية( ")95ممكنة
من الناحية الدستورية فقط(.)96

الفرع الثالث :سويرسا
يضف الدستور السويرسي عىل أرايض املقاطعات "الكانتونات" صفة القدسية لذلك ال
يقبل بحصول أي تغيري إقليم بني أرايض الكانتونات ،بل عىل العكس ،يلزم الدستور
السلطات االاحتادية من أجل السالم بني الكانتونات السويرسية بحامية أرايض الكانتونات
وضامن وحدهتا( ،)97ووفقا هلذا الفهم أوجد مفهوم االنفصال السلم الداخيل للمناطق
األصغر من الكانتونات القائمة ،واحتويلها إىل كانتونات جديدة داخل الدولة السويرسية،
(94) Articles (202, 203, and 204) from the constitution of the union of Burma 1947.
(95) Article 28 from constitution of socialist republic of union of Burma, adopted at the on
January 1974.
(96) Buchheit, Secession, ibid, p. 100.
(97) Article (5, 85-7) on Constitution of Switzerland Adopted on: 29 May 1874, In force until:
31 Dec 1999.
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ومن .هذا احلق للمقاطعات ،ويف بعض احلاالت إىل البلديات(.)98
يف عام  ،1978انفصلت أربعة أقاليم عن كانتون برين وشكلت كانتون جورا اجلديد،
فمن خالل هذا التطبيق ُطرح حل عميل ملنازعات احلدود الت يمكن أن تنشأ يف كثري من
األحيان نتيجة لالنفصال بني الكانتونات(.)99
كام تم إجراء تغيريات معينة عىل مفهوم االنفصال الداخيل يف دستور االاحتاد السويرسي
الصادر يف  18نيسان  1999والنافذ يف  1كانون الثا،ي  ،2000حيث تنص املادة ()3-53
بأنه يتطلب تعديل حدود املقاطعات موافقة املواطنني املعنيني وكذلك موافقة اجلمعية
االاحتادية بصورة مرسوم ااحتادي.
يتكون االاحتاد السويرسي من مقاطعات زيورخ ،برين ،لوسرين ،اوري ،شفايتز،
أوبفالدن ونيدفالدن ،جالريس ،تزوج ،فرايبورج ،سولوتورن ،مدينة بازل وريفها،
شافهاوزن ،ابنزل أورسهودن وابنزل انرهودن ،سانت جالني ،جراوبوندن ،آرجاو ،تورجاو،
تسينو ،فو ،فايل ،نيوشاتيل ،جنيف ،وجورا(.)100
ولعل املثال التقليدي لالنفصال الداخيل يف االاحتاد السويرسي هو انفصال مقاطعة حورا
عن برين ،وكانت مقاطعة جورا دولة ذات سيادة ضمن االمرباطورية الرومانية ألكثر من
 800سنة ،وبعد معاهدة ويستفاليا عام  1648كان جلورا عالقات وثيقة مع االاحتاد
السويرسي ،ويف مؤمتر فيينا عام  ،1815أصبحت منطقة جورا جزء ًا من كانتون برين ،حيث
سبب ذلك خالفات حادة تارخيية ألن منطقة جورا كانت ناطقة باللغة الفرنسية من
الكاثوليك ،يف حني أن كانتون برين أغلبيته من الربوتستانت الناطقني باللغة األملانية.

(98)Professor Dr. Thomas fleiner, Federalism: Basic Structure and Value of Switzerland
;Recent Developments In Swiss Federalism,P.8.research available at
www.thomasfleiner.chfiles...Switzerland.pdf
(99) Andrei Kreptul, ibid, P.76.

( )100املادة االوىل من دستور االاحتاد السويرسي الصادر عام .1999
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وبعد احلرب العاملية الثانية ،ناضلت احلركة االنفصالية النفصال جورا عن كانتون برين،
وبعد رصاع طويل وافق الشعب السويرسي يف  24سبتمرب  1978بأغلبية تزيد عن  ٪80من
األصوات عىل إنشاء كانتون "جورا"(.)101
وأخري ًا ،ومن دون احتديد أي حكم يف الدستور االاحتادي ،قرر كانتون برين من .حق تقرير
املصري للسكان الذين يعيشون يف منطقة"جورا" ،حيث قدم هذا احلق للمقاطعات كلها،
ولكن يف الوقت نفسه من .حق تقرير املصري لكل مقاطعة ويف بعض احلاالت إىل البلديات.
وبالتايل فإن إجراء انفصال كانتون جورا من برين راعى واحرتم املبادئ التالية(:)102
 .1موافقة مجيع األطراف عىل هذا اإلجراء عىل أسا توافق مشرتك بينها ،ومل يتم التذرع
بفكرة االنفصال من جانب واحد من الناحية الواقعية.
 .2مل تتبع القرارات ملبدأ األغلبية البسيطة ،بل تم األخذ بعني االعتبار أغلبية البلديات
الصغرية ،والت كانت يف الواقع ممنوحة مركز وحدة يف الوالية ،كام كان لدهيا سلطة
اختاذ القرار الذي ينص عىل رغبتها يف االنضامم.
 .3تضمني دستور املقاطعات كإجراء ديمقراط لالنفصال يمكن تنفيذه كتسوية سلمية
حلق تقرير املصري للمناطق ضمن السيادة اإلقليمية للكانتون اعترب جزء ًا من
االستقاللية الدستورية لكانتون برين (.)103
 .4يف مثل هذه القرارات احلاسمة جيب أن يكون هنالك دور لألقليات الصغرية التابعة
للبلديات يف عملية صنع القرارات.
عدلت سويرسا دستورها االاحتادي من خالل النص عىل أن كانتون جورا بمثابة املقاطعة
 26داخل االاحتاد السويرسي ،وكان هذا اإلجراء االنفصايل الديمقراط والسلم يف النهاية
(101) Armando Mombelli, Canton Jura to vote on its future again, Nov 5, 2013.
http://www.swissinfo.ch/eng/challenging-borders_canton-jura-to-vote-on-its-futureagain/37263616
(102) Professor Dr. Thomas fleiner, ibid.
(103) Article (8) on Constitution of the Canton of Berne of 6 June 1993.
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نموذج ًا حلكم جديد يف الدستور اجلديد بشأن التغيريات اإلقليمية يف املقاطعات(.)104
وهكذا فإن الدستور اجلديد ينظم رصاحة اإلجراء الديمقراط لالنفصال الداخيل أو
إعادة االاحتاد ويف كلتا احلالتني االنفصال أو إعادة االاحتاد ،فإنه يمكن أن يكون قرار ًا من
جانب واحد ،حيث تتطلب التوافق حول :
أوالً :االنفصال أو االاحتاد:
ثاني ًا :توافر أغلبية السكان واملقاطعات حول هذا االنفصال أو االندماج ،إذ تنص املادة
( )3-53من الدستور عند طلب تعديل حدود املقاطعات موافقة املواطنني املعنيني وكذلك
موافقة اجلمعية االاحتادية بصورة مرسوم ااحتادي.
املسلم به أن دستور سويرسا يميل إىل نقل السلطة ومعظم االختصاصات إىل املقاطعات
واحلكومات املحلية وعىل وفق هذا الفهم ،فإن االاحتاد السويرسي ،ال جيعل االنفصال ممكن ًا من
الناحية النظرية ،كام هو ظاهر ،كام يف انفصال جورا من كانتون برين عام  ،1979ولكن أيض ًا من
ناحية واقعية عىل صعيد النصوص يف املادة  53من الدستور السويرسي النافذ.

الفرع الرابع :العراق
يتض .من خالل تضاعيف نصوص الدستور احلايل جلمهورية العراق لعام  2005أن
مفهوم االنفصال غري قانو،ي وحمظور ،كام هو احلال يف سياق املادة ( )1من الدستور(،)105
ولعل أقوى حجة ُيستند إليها يف تربير حق االنفصال الصياغة الواردة يف ديباجة الدستور "
شعب العراق الذي آىل عىل نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره االاحتاد
نح ُن
ُ
يس َّن من منظومة القيم وا ُمل ُثل العليا لرساالت السامء ومن
بنفسه ،وأن يتعظ لغده بأمسه ،وأن ُ
(104) L. BASTA, “Minority and Legitimacy of a Federal State: An Outsider Perception of the
Swiss Model”, in: BASTA/FLEINER (eds.), Federalism and Multiethnic States. The Case of
Switzerland, Fribourg 1996, (note 3), pp. 56 et seq.

( )105تقرر املادة ( )1من الدستور بأن مجهورية العراق دولة ااحتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ،نظام
احلكم فيها مجهوري نيايب (برملا،ي) ديمقراط  .وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
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ِ
ُ
مستجدات ِ
حيفظ
وحضارة اإلنسان هذا الدستور الدائم/أن االلتزام هبذا الدستور
علم
للعراق ااحتاده احلر شعب ًا وأرض ًا وسياد ًة " ،إذ تُفرس صياغة هذه الديباجة بوجود حق ضمن
باالنفصال (.)106
صياغة املادة ( )1من الدستور توفر دلي ً
ال قوي ًا عىل أن حق االنفصال ليس موجود ًا يف
أحكام الدستور ،ومن غري املفرتض عدم تضمني الدستور االاحتادي حك ًام باالنفصال ،ألن
طبيعة النظام الفيدرايل االاحتادي أنه ال يسم .باالنفصال ،ولو افرتضنا العكس لنقضنا الغاية
األساسية الت تشكل االاحتاد من خالهلا ،ولذلك فمن غري املتصور أن ُيطرح مفهوم االنفصال
يف إطار النظام االاحتادي (.)107
تقرر املادة ( )119من الدستور واملادة ( )2من قانون اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين
األقاليم رقم  13لسنة  2008بأنه حيق لكل حمافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء عىل طلب
باالستفتاء عليه ،يقدم بإحدى طريقتني:
أوالً :طلب من ثلث األعضاء يف كل جملس من جمالس املحافظات الت تروم تكوين
اإلقليم.
ثاني ًا :طلب من ُعرش الناخبني يف كل حمافظة من املحافظات الت تروم تكوين اإلقليم.
ولعلنا نستطيع القول إنه مع عدم وجود آلية دستورية وقانونية ملامرسة االنفصال يف الدستور
والقانون أعاله ،حيث لو اجتهت إرادة املرشع العراق لالعرتاف بإمكانية املحافظات واألقاليم
عىل االنفصال لضمن هذا احلق يف نصوص الدستور والقانون املشار إليها آنف ًا.
والتوجد طريقة ترشيعية إلقرار هذا احلق ،ما مل يتم تعديل الدستور عىل وفق املادة 126
منه ،الت رسمت طريقة تعديله.
( )106ناثان براون ،مالحظات احتليلية حول الدستور ،مأزق الدستور –نقد واحتليل – معهد الدراسات
االسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،بغداد – بريوت ،2006 ،ص .31
(107) B.K. Sen, Secession and Self-Determination, ibid, p.3.
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كانت هنالك حاالت عديدة كنامذج انفصالية من جانب واحد يف بعض الدول ،مثل بيافرا
يف نيجرييا( ،)108وحمافظة كاتانغا يف الكونغو ،وكشمري ورشق البنجاب يف اهلند وباكستان،
مجاعة كارين االنفصالية يف بورما( ،)109وقربص(تركيا ) والشيشان (روسيا) ،وانفصال إقليم
كاتالونيا عن إسبانيا ( ،)110وكردستان (العراق) ،يف كل هذه احلاالت يمكن مالحظة ميزة
مشرتكة وه حمافظة حكومة الدولة املعنية عىل معارضتها لالنفصال ،ومل تكتسب هذه
املحاوالت أي اعرتاف دويل(.)111
وقد تسببت اجلوانب اإلنسانية يف العراق بحاالت قلق للمجتمع الدويل ،فوضع القومية
الكوردية يف شامل العراق مسألة تثري قلق ًا دولي ًا ،لذلك أثار التحرك من قبل جملس األمن
بموجب الفصل  7من ميثاق األمم املتحدة ،والدول األخرى بصورة منفردة عن طريق
التدخل اإلنسا،ي والعسكري عىل حد سواء ،إال أن هذه العمليات نفذت عىل أسا

وحدة

( )108مجهورية بيافرا ه مجهورية انفصالية سابقة دامت من  30مايو  1967حتى  15يناير  ،1970نشأت
عندما حاول سكان إقليم بيافرا االنفصال عن نيجرييا وتكوين دولة مستقلة خاصة بعرقية اإليبو يف فرتة احلرب
األهلية النيجريية ،و قد حصلت اجلمهورية االنفصالية عىل اعرتاف عدد قليل من الدول وهم هايت واجلابون
وكوت ديفوار وتنزانيا وزامبيا ،والربتغال.
( )109شعب الكارن مجاعة عرقية تتحدث اللغة التبتية الصينية وتعيش بصفة أساسية يف جنوب وجنوب رشق
بورما (ميانامر).
( )110يف التاسع من ترشين الثا،ي  2015صادق برملان كاتالونيا عىل قرار بشأن استقالل منطقة احلكم الذايت،
وكان ائتالفا "مع ًا من أجل" و"املرشحون لوحدة الشعب" وضعا الوثيقة ،الت أعلنت "بداية عملية إنشاء دولة
مستقلة بشكل مجهورية كاتالونيا" ،ويف نص الوثيقة جرت اإلشارة إىل أن عملية االستقالل "لن ختضع
للسلطات اإلسبانية ،ومن ضمنها املحكمة الدستورية ،الت فقدت رشعيتها" ،وقررت احلكومة اإلسبانية
الطعن لدى املحكمة الدستورية ،وذلك بعد قرار برملان كاتالونيا االنفصال ،وبحسب مدريد فإن الوثيقة تنتهك
 8مواد من دستور اململكة ،وقررت املحكمة يف جلستها الطارئة يف  11ترشين الثا،ي  2015باإلمجاع النظر يف
الطلب الذي تقدمت به احلكومة ،وهذا يعن عىل وفق املادة  2/161من الدستور اإلسبا،ي تعليقا تلقائيا لقرار
الربملان ،.عالوة عىل ذلك فقد تم إخطار  21مسؤوال ً إسباني ًا بينهم رئيس الوزراء ورئيس الربملان ،أنه يف حال
عدم تنفيذ قرار املحكمة الدستورية سيصار إىل عزهلم من مناصبهم ،حيث ألغت املحكمة الدستورية اإلسبانية
األربعاء  2كانون األول  2015قرار استقالل كاتالونيا مربرة ذلك بعدم مرشوعية الوثيقة االنفصالية.
https://arabic.rt.com/news/802441-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D
(111) B.K. Sen, Secession and Self-Determination, ibid, p.6.
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األرايض العراقية عىل الرغم من استمرار قمع النظام البعث لألكراد يف شامل العراق ،وهذا
ما أكدته قرارات جملس األمن الدويل رقم  686يف  2آذار 1991؛والقرار رقم  687يف 3
نيسان 1991؛ والقرار رقم  688يف  5نيسان 1991؛ والقرار رقم  949يف  15ترشين األول
 ،1994حيث أكدت مجيعها رصاحة عىل وحدة األرايض العراقية.
وتؤكد نصوص الدستور العراق النافذ لعام  2005عىل وحدة الدولة ومنها املادة األوىل
من الدستور الت نصت رصاحة عىل أن (مجهورية العراق دولة ااحتادية واحدة مستقلة ذات
سيادة كاملة...وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) .إن العبارة األوىل من هذه املادة توكد
عىل وحدة الدولة االاحتادية والت تتناىف مع فكرة انفصال الوحدات املكونة هلا ،كام أن عجز
املادة املذكورة يؤكد أن هذا الدستور يضمن وحدة الدولة ،فض ً
ال عن أن صيغة اليمني الت
يؤدهيا كل عضو يف الربملان وكذلك رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء احتتم حمافظة كل منهم
عىل وحدة العراق وسيادته والسهر عىل سالمة أرضه وسامئه ومياهه وثرواته ،وهذا جيعل من
يدعو منهم لالنفصال حانث ًا باليمني الدستورية ويستوجب املساءلة أمام املحكمة االاحتادية
العليا ،كام أن املادة الرابعة والستني من الدستور واملخصصة للتعريف برئيس اجلمهورية تلق
عىل عاتق الرئيس احلفاظ عىل استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه ،عل ًام أن
املادة ( )106من الدستور تلزم السلطات االاحتادية باملحافظة عىل وحدة العراق وسالمته
واستقالله ونظامه الديمقراط االاحتادي(.)112
أحيان ًا عىل انتهاكات حقوق اإلنسان واحلفاظ

فاالعرتاف بحق االنفصال يعتمد باألسا
عىل السالم الت يمكن تربيرها أخالقي ًا ،فقد جيعل مثل هذه احلاالت مطلقة لفرضيات خارج
نطاق القانون (معايري سياسية) عند النظر يف هذه املطالبات باالنفصال أو عدمها (.)113

( )112د.صالح البصييص ،املصدر السابق ،ص .370
(113) Jure Vidmar, Montenegro’s Path to Independence: A Study of Self-Determination,
Statehood and Recognition, HANSE LAW REVIEW (HanseLR), Vol. 3 No. 1, 2007, p.78.
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املطلب الثا،ي
ترشيعات دستورية أقرت بحق االنفصال
ينبغ علينا أن نفصل قضية الرغبة يف االنفصال عن قضية ما إذا كان جيب أن يتم
االعرتاف بحق االنفصال ،فتضمني االنفصال يف البنود الدستورية (دسرتة االنفصال) يزيل
عنارص الشك املحيطة بالقضية ومن املمكن أن يضعفها متام ًا ،مؤكدين أن تقنني االنفصال من
املمكن أن يمنع التعبئة والتحركات االنفصالية الفعلية.
الغالبية العظمى من الدول ذات السيادة ال تعرتف بأي حق لالنفصال يف دساتريها
الداخلية ،من خالل النص يف تلك الدساتري رصاحة باحلفاظ عىل السالمة اإلقليمية للدولة،
بداللة أحكام نصوص دستورية كعدم جتزئة السيادة اإلقليمية( )114أو عدم القابلية للترصف
هبا( ،)115أو انتهاك حرمتها( ،)116بل أن بعض الدساتري تذهب إىل درجة منع أي تعديل
دستوري من شأنه أن يؤدي إىل تغيري يف إقليم الدولة(.)117
من ناحية أخرى ،تسعة دساتري معارصة وغري معارصة تضمنت واحتوت إجراءات
االنفصال دستوري ًا كالنمسا ،إثيوبيا ،فرنسا ،سنغافورة ،سانت كريستوفر ونيفيس،
وأوزبكستان ،وجنوب إفريقيا ،واالاحتاد السوفيايت سابق ًا ،وتشيكوسلوفاكيا(.)118
تضمن النظام الدستوري السويرسي حك ًام بالسامح يف االنفصال وإنشاء كانتونات
جديدة( ،)119كام يتضمن النموذج الكندي نظام ًا أساسي ًا يوض .اخلطوات املطلوبة لألقاليم
باالنفصال من االاحتاد ،بناء عىل رأي املحكمة العليا يف قضية االنفصال املحتمل إلقليم كيبك
(114) See Article (1) from Constitution of Luxembourg, adopted at the on 17 Oct 1868.
(115) Article (3) from Constitution of Romania, adopted at the on 8 Dec 1991.
(116) Article (2) from Constitution of Ukraine, adopted at the on 28 June 1996.
(117) See for example, article 37 from constitution of Ivory Coas, adopted at the on 3
November 1960.
(118) See, Patrick J. Monahan and Michael J. Bryant,” Coming to Terms with Plan B: Ten
Principles Governing Secession.” With Nancy C. Cote. C.D.Howe Institute Commentary 83,
June 1996, p. 14.
(119) Thomas Fleiner, Recent Developments of Swiss Federalism,” Publius 32, no. 2 (Spring
2002), p. 106.
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.)120(من كندا
تركيزنا يف هذا البحث سوف ينصب عىل بحث اإلجراءات الدستورية ذات الصلة اليوم
 ونتجاوز مناقشة أحكام االنفصال يف دساتري االاحتاد السوفيايت،يف موضوع االنفصال
.وتشيكوسلوفاكيا
 يمكننا أن نستبعد مناقشتنا ألحكام االنفصال يف الدستور الفرنيس هلذه األحكام،كذلك
 وال ترسي،الت تنطبق فقط عىل األرايض الفرنسية "املجتمعات اإلقليمية يف ما وراء البحار
.)121("دستوري ًا عىل األرايض الداخلية الت ه "غري قابلة للتجزئة
 وسانت كيتس، فإن حقوق االنفصال وأحكامه الواردة يف دساتري إثيوبيا،وهكذا
 سوف تتم، وجنوب إفريقيا والسودان، أوزبكستان، كندا، سنغافورة، النمسا،ونيفيس
.مناقشتها تباع ًا

(120) Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C. 217; and Bill C-20, “An Act to give
effect to the requirement for clarity as set out in the opinion of the Supreme Court of Canada
in the Quebec Secession Reference,” 2nd. sess., 36th Parliament, 1999 (first reading,
December 13, 1999).
(121) l'article (53) de la Constitution de la République française, Constitution du 4 octobre
1958, (La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.La loi favorise l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales).
Et Article (72-3) au Constitution du 4 octobre 1958,La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d’outremer,dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de
fraternité,La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont
régis par l’article 73 pour les départements et les regions d’outre-mer et pour les collectivités
territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les
autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif
et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
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الفرع األول :مجهورية إثيوبيا

()122

اعتمدت اجلمعية الدستورية جلمهورية إثيوبيا االاحتادية الديمقراطية الدستور وهو القانون
األسمى للبالد يف أديس أبابا يف  8ديسمرب  ،1994ودخل يف حيز النفاذ يف  21أغسطس
.1995
خيول الدستور اإلثيويب ليس فقط الواليات العرقية التسع ذات السيادة أن تتمتع بحق
االنفصال ،ولكن أيض ًا كل مجاعة قبلية أقلية يف كل من الواليات التسع لدهيا هذا احلق(.)123
سعى الدستور اإلثيويب إىل استنباط بعض احللول للتعددية اهلائلة ومسألت اإلثنية
والدين ،وغياب ما يمكن تسميته الوحدة الوطنية اإلثيوبية ،من خالل النص عىل إقامة
حكومة فيدرالية وديمقراطية ذات نظام ديمقراط برملا،ي ترتكز فيه العملية الفيدرالية عىل
األسا

العرق واللغة واإلدارة ،ومحلت أسامء الواليات الصفة العرقية املعربة عن اهلوية

الثقافية والسياسية للقوميات الكبرية ،وبغرض إجياد صيغة مرضية للتعايش جرى النص عىل
املساواة بني اللغات عىل أن تكون األمهرية لغة عمل للحكومة الفيدرالية.
ولعل أخطر مواد الدستور الت سعت ملعاجلة املشكلة العرقية ه املادة  39الت منحت
مجيع األمم والقوميات والشعوب اإلثيوبية احلق يف تقرير مصريها بنفسها بام يف ذلك
االنفصال ،مع تقييد ذلك بعدد من اإلجراءات الت تستوجب تصويت ثلث أعضاء املجلس
الترشيع لصال .االنفصال ،مع تعريف حمدد ملصطلحات األمة والقومية والشعب ،وه
الفئات الت حيق هلا احلصول عىل حق االنفصال ،حيث جيري بعد ذلك استفتاء خالل 3
( )122دستور اجلمهورية الديموقراطية االاحتادية اإلثيوبية ليس وثيقة قانونية فحسب وإنام هو وثيقة "عهد
سيايس " بني خمتلف املجموعات العرقية الت تعتمد عىل ااحتاد قائم عىل أسا العرق ،وهذا يتوقف عىل سياق
النظام الفيدرايل كتنظيم سيايس يف بلد معني.
See, Tewodros Alefe, rhetoric or reality: secession as a human rights approach to
accommodation in multiethnic Ethiopia meles, research is available at.
www.federalism.chfilesFileDownload887Tewodros_Ethiopia.pdf
(123) Minasse Haile, “The New Ethiopian Constitution: It’s Impact upon Unity, Human
Rights, and Development,” Suffolk Transnational Law Review 2 (Winter 1996), p. 32.
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سنوات(.)124
خيول الدستور اإلثيويب صالحية سيادية لتسع واليات عرقية( )125مع قدرهتا عىل ممارسة
سلطاهتا السيادية( )126الت من بينها احلقوق الدستورية املمنوحة للواليات التسع يف االنفصال.
الفقرة (أوالً) من املادة  39من الدستور اإلثيويب تنص عىل أن "لكل أمة جنسية ،ومن
حق الشعب يف إثيوبيا تقرير املصري بصورة غري مرشوطة ،بام يف ذلك احلق يف االنفصال.
إن اجلامعات العرقية ه عبارة عن جمتمعات نفسية يتشاطر أفرادها إحساس ًا مستمر ًا من
املصلحة واهلوية املشرتكة بنا ًء عىل جمموعة من التجارب التارخيية املشرتكة والسامت الثقافية
والقيمية وكذا املعتقدات واللغة وأسلوب احلياة واملوطن املشرتك ،وغالب ًا ما تستخدم
معتقدات األصل والنسب املشرتك والذكريات املشرتكة واألرض التارخيية وإثبات اهلوية
الذاتية واللغة املشرتكة والتضامن الثقايف كمعايري لتعريف اجلامعة العرقية ،لذا يعرف
الدستوراإلثيويب اجلامعة العرقية (أمة  -قومية أو شعب) عىل أهنا جمموعة من األشخاص
الذين لدهيم مقدار كبري من الثقافة املشرتكة أو عادات وتقاليد متشاهبه ولغة مشرتكة
واالعتقاد هبويات مشرتكة ومرتابطة وتركيبة نفسية مشرتكة أويسكن أفراد اجلامعة يف أرض
متجاورة حمددة)(.)127

( )124ها،ي رسالن ،االنتخابات اإلثيوبية :التعددية وحماوالت التعايش القوم  ،قضايا إسرتاتيجية ،جريدة
االهرام ،السنة  134العدد  ،45094األثنني  24مايو .2010
http://www.ahram.org.eg/archive/Strategic-issues/News/21689.aspx

( )125لدى إثيوبيا نظام حكومة يتكون من ثالثة مستويات للحكومة االاحتادية حيث ترشف عىل التقسيامت
اإلدارية عىل أسا عرق  ،واملقاطعات (وردا ) ،واألحياء (كيبييل) ،وقسمت إثيوبيا إىل تسع مناطق عىل
حسب األعراق وهم ( عفار ،أمهرة ،بن شنقول – قامز ،جامبال ،هررج  ،أوروميا ،أوجادين ،األمم اجلنوبية
ووالية تيجراي) زيادة عىل ذلك هناك مدينتان ذواتا وضع خاص مها أديس أبابا وديري داوا.

See, (1) paragraph on Article (47) from Constitution of Ethiopia Adopted: 8 Dec 1994.
(126) Article 8 on Constitution of Ethiopia 1994.
(127) Article 39(5) of the Ethiopian Constitution.
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يتضمن الدستور اإلثيويب اإلجراءات التنفيذية الالزمة لالنفصال ومن .هذا احلق
للقوميات والشعوب والطوائف يف تقرير مصريها بام يف ذلك حق االنفصال وتكوين دولة
مستقلة ،ولكن ذلك يتم يف ظل آليات معقدة جد ًا جتعل من احتقق االنفصال أمر ًا صع ًبا.
فاملكون اإلثن الراغب بتفعيل حقه بتقرير مصريه بأي شكل من األشكال بموجب
املادة( )4/39يشرتط فيه:
 .1أن يقدم طلب ًا موقع ًا من ثلث أعضاء اجلهاز الترشيع للوالية.
 .2تقوم احلكومة املركزية بعد ثالث سنوات من تقديم الطلب بتنظيم استفتاء لسكان تلك
الوالية.
 .3يكون االستفتاء ناجح ًا إذا صوتت عليه األغلبية املطلقة من الناخبني.
 .4يف مجيع األحوال فإن قرار االستفتاء يعترب ساري ًا يف حال مصادقة املجلس األعىل يف
الربملان.
باختصار ،فإن املادة  39ه فكرة مقننة للقناعة اإليديولوجية الت تتامشى مع القانون
الدويل ملبدأ تقرير املصري للشعوب ،إذا كان متتع الشعب باحلقوق السياسية واالقتصادية
واالجتامعية مغيب ًا (.)128
إن واحدة من املميزات اجلوهرية للدولة الفيدرالية ه انصهار مكوناهتا املختلفة يف
املكونات
إطار واحد حيدد هلا أطر ًا معينة للتعامل ،سواء مع مركز الدولة أو مع مثيالهتا من ن
األخرى (اجلمهوريات ،األقاليم ،الواليات ،الدوائر ،الكانتونات ،األرايض....الخ).
الدول املن نظمة لالاحتاد الكونفدرايل ،تفتقر أطراف الفيدرالية إىل السيادة الكاملة
فبخالف ن
عىل أراضيها ،ذلك اهنا تنازلت طوع ًا ،يف أغلب األحيان ،عن استقالهلا السيايس إىل مركز

مكوناته يف داخل
واحد يعترب احلامل لسيادة الكيان اجلديد واملسؤول عن كل ما خيص ن
البالد وخارجها .من هنا افتقار أطراف الدولة الفيدرالية إىل حق اخلروج الكيف عىل
(128) Adal Isaw, Nationalism, Self-determination, Article 39, & the Eyes of International Law,
research is available at. www.ethioobserver.netNationalism%20and%20Law.pdfSimilar
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اإلمجاع ،واالنسالخ عن جسد الدولة ،فض ً
ال عن عدم متتعها بحق الدخول كطرف مستقل
يف العالقات الدولية .ومن هنا أيض ًا خلو دساتري البلدان الفيدرالية املعارصة من حق
االنفصال الكيف  ،وأن يضمن دستور الدولة ذلك احلق ،فإنه (الدستور حدد له آليات
املكون الفيدرايل تفعيله عىل أرض الواقع
من التعقيد بحيث يكون من املتعذر عىل
ن
(الدستور اإلثيويب)(.)129

الفرع الثا،ي :سانت كيتس ونيفيس
سانت كيتس ونيفيس أو ااحتاد القديس كريستوفر ونيفيس يقع يف جزر ليوارد وه دولة
ااحتادية من جزيرتني اثنتني من جزر اهلند الغربية ،هذه الدولة ه أصغر دولة ذات سيادة يف
األمريكتني سواء من حيث املساحة أو عدد السكان.
أصبحت كل من سانت كيتس ونيفيس وأنغويال دولة مرتبطة ذات حكم ذايت داخيل
كامل ،ويف عام  1967مترد األنغويليون فسمحت السلطات جلزيرهتم باالنفصال يف عام
 ،1971كام استقلت سانت كيتس ونيفيس يف عام .1983
وصوتت اجلمعية الترشيعية جلزيرة نيفس يف اكتوبر 1997باإلمجاع لصال .االنفصال،
ولكن ،يف أغسطس  ،1998صوتت اجلزيرة عىل إجراء االستفتاء لصال .االنفصال عن
سانت كيتس الذي مل حيصل عىل أغلبية الثلثني املطلوبة إلنجاحه(.)130
تضمن القسم ( )113من دستور سانت كيتس ونيفيس الصادر يف  23حزيران 1983
حق ًا رصحي ًا باالنفصال ،حيث ينص هذا القسم عىل حق جزيرة نيفيس القانو،ي باالنفصال
عن االاحتاد مع سانت كيتس يف أي وقت.
مكونات الدولة الفيدرالية ،بحوث ودراسات ،جريدة االاحتاد.
( )129فـالح حاجم  ،التكامل السيايس بني ن
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=33737
(130) Zachary Elkins &Tom Ginsburg, Constitutional Reform in the English-Speaking
Caribbean: Challenges and Prospects, A report prepared for the Conflict Prevention and Peace
Forum January 2011, The Constitutional Design Group, p.14.
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وبموجب الدستور ،يتعني تصويت ثلث املجلس الترشيع جلزيرة نيفيس وتصويت
ثلث الناخبني يف هذه اجلزيرة عن طريق استفتاء ينظم لتمرير عملية االنفصال( ،)131ويمن.
القسم  113من الدستور جلزيرة نيفيس هذا احلق ،يف حالة رغبتها عن عدم االاحتاد مع جزيرة
سانت كيتس من خالل إجراء استفتاء ناج .إذ يقترص هذا احلق عىل جزيرة نيفيس فقط !
وإذا ما احتققت نتيجة االستفتاء بتصويت الثلثني لصال .االنفصال ،جيب أن يستتبع ذلك
خطوات عملية تتضمن املفاوضات حول احلدود اجلديدة بني اجلزيرتني ،ووضع الرتتيبات
اإلقليمية لسانت كيتس ونيفيس بعد االنفصال يف ظل ما كان عليه سابق ًا (الدستور السابق)،
وعىل الرغم من ذلك يف الوقت احلارض فإن اجلزيرتني ال تزاالن متحدتني فيدرالي ًا.

الفرع الثالث :مجهورية النمسا
مجهورية النمسا دولة ااحتادية تتكون من واليات بورغنالند وكارينثيا والنمسا السفىل
والنمسا العليا وسالزبورغ وسترييا وتريول وفورارلربغ وفيينا( ،)132كام تتكون األرايض
االاحتادية من أرايض الواليات االاحتادية.
وتنص املادة( )3من دستور مجهورية النمسا الصادر عام  1920والذي أعيد العمل به عام
 1945وأعيد تنقيحه يف  1متوز عام  1983بأنه الجيوز إبرام معاهدات دولية لتغيري احلدود
االاحتادية إال بموافقة الواليات املتأثرة بالتعديل ،حيث يتطلب الدستور النمساوي إلدخال
تعديالت عىل احلدود داخل األرايض االاحتادية إصدار قوانني متزامنة من جانب االاحتاد ومن
الواليات املتأثرة ،وال تتطلب التصديقات عىل احلدود داخل األرايض االاحتادية سوى إصدار
القوانني املتزامنة من الواليات املتأثرة بالتعديل.
كام تتطلب قرارات املجلس الوطن بشأن إدخال تعديالت عىل احلدود عىل وفق الفقرتني
 2و  ،3من املادة( )3من الدستور بقدر عدم تعلقها بالتصديق عىل احلدود ،تصويت نصف
(131) Article (38) on the Saint Christopher and Nevis Constitution.
(132) Article (2) on Constitution Austria.
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عدد األعضاء عىل األقل وأغلبية ثلث األصوات الت يتم اإلدالء هبا ،حيث احتدد احلكومة
االاحتادية والسكان املحليون مسألة االستفتاء عىل االنفصال (بام يف ذلك االنفصال من عدمه)
من خالل التصويت بشأن هذه املسألة.
وبموجب املادة ( )85من القانون االاحتادي (النظام الداخيل للمجلس الوطن
النمساوي) رقم  410لسنة  1975فإن حصول أغلبية بسيطة لصال .االنفصال يكف لرفع
موضوع االنفصال للمفاوضات بني اإلقليم املنفصل واحلكومة الوطنية ،ييل هذه املفاوضات
تعديل دستوري يتطلب نجاحه تصويت ثلث عدد أعضاء جملس النواب النمساوي (.)133

الفرع الرابع :سنغافورة
كان اإلنشاء املفاجئ جلمهورية سنغافورة كدولة مستقلة وموحدة يف  9أغسطس 1965
حدث ًا مه ًام يف التاريخ السيايس املعارص ،ومل يكن أحد ليتصور أن جزيرة صغرية حمرومة من
املوارد الطبيعية ويسكنها مزيج متعدد من املهاجرين لعرقيات خمتلفة كانت قادرة عىل البقاء
كدولة ،ناهيك عن البقاء واالستمرار كأمة(.)134
خضعت سنغافورة لالستعامر الربيطا،ي إبان سيطرته عىل شبه جزيرة املاليو ،واحتولت إىل
قاعدة مهمة لألسطول الربيطا،ي أثناء احلرب العاملية الثانية ،ثم حصلت عىل استقالهلا مع
املاليو بحسب اتفاقية لندن سنة 1957وااحتدت مع ماليزيا يف سنة .1959
كان االاحتاد مع ماليزيا غري مستقر بسبب انعدام الثقة واخلالفات العقائدية بني قادة
سنغافورة واحلكومة االاحتادية ملاليزيا ،إذ أدت مثل هذه القضايا إىل كثرة االختالفات يف
السياسات االقتصادية واملالية واالجتامعية ،وانتشار النزاعات بني السكان.

(133) Look, article (85) on Federal Law and the Rules of Procedure of the Austrian National
Council No. 410/1975.
(134) Kevin YL Tan, International Law, History & Policy: Singapore in the Early Years,
Centre for International Law National University of Singapore, monograph no 1 (2011).P.1.
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إبان صباح يوم  9اغسطس  1965صوت الربملان املاليزي باألغلبية عىل طرد سنغافورة
من االاحتاد وبعدها بساعات أعلن الربملان السنغافوري االنفصال وإعالن مجهورية سنغافورة
املستقلة( ،)135وكان تعليق رئيس وزراء ماليزيا آنذاك "تنكو عبد الرمحن" ( قررنا أن ال بد من
الفراق ) ،أما " يل كوأن يو" وهو أول رئيس وزراء جلمهورية سنغافورة فقد ظهر بعد
االنفصال ليقول (كنت أؤمن باندماج وااحتاد املنطقتني ).
وال يعرتف دستور مجهورية سنغافورة رصاحة باالنفصال يف حد ذاته ،إذ ينص يف املادة
( )6من الدستور الصادر يف  9أغسطس  1965بعدم التنازل أو النقل ،كليا أو جزئيا لسيادة
دولة مجهورية سنغافورة ،سواء عن طريق االندماج أو ااحتاد مع أي دولة أخرى ذات سيادة
أو إقليم ،أو بأي طريقة أخرى مهام كانت.
عىل سبيل املثال أن (إعادة االاحتاد مع ماليزيا) يتم يف حالة املوافقة عىل هذا االنضامم أو
التحول بتصويت ثلث شعب سنغافورة يف استفتاء عام(.)136

الفرع اخلامس :كندا
ال يتناول الدستور الكندي رصاحة موضوع انفصال املقاطعات الكندية عن االاحتاد.
يمكن تقسيم أنصار االنفصال إىل فريقني يتميز موقفهم أساس ًا من تطبيق الصيغة املعدلة
الواردة يف األقسام  49-38من القانون الدستوري لعام  1982الذي دخل حيز التنفيذ يف
 17نيسان من العام ذاته.
ويرى االجتاه األول أن مجيع التغيريات الت تطرأ عىل الدستور الكندي ،بام يف ذلك
التغيريات بعيدة املدى كانفصال إقليم ،جيب أن تتحقق عن طريق الصيغة املعدلة دستوري ًا.

(135) Road to Independence.
http://countrystudies.us/singapore/10.htm
(136) Constitution of Singapore, Part III, “Protection of the Sovereignty,” Article 6.
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بينام يرى االجتاه الثا،ي ،من ناحية أخرى ،أن االنفصال القانو،ي يمكن احتقيقه بوسائل
أخرى غري تلك املحددة يف الصيغة املعدلة دستوري ًا.
وعىل هذا الرأي ،ينبغ أن تقترص الصيغة املعدلة عىل إجراء تعديالت دستورية عىل وفق مبدأ
االستمرارية ،وذلك أن تفكك الدولة ال يمسه التعديل بالرسيان عىل حد تعبري جرييم ويرب(.)137
ال يتضمن الدستور الكندي أي حق دستوري رصي .باالنفصال ،كام أنه ال يتضمن أي
إجراءات حمددة احتكم آلية االنفصال للوحدات السياسية الفرعية ،وبدال من ذلك ،تكونت القواعد
الدستورية لالنفصال يف كندا من رأي املحكمة العليا بشأن رشعية انفصال مقاطعة كيبك.
عىل الرغم من عدم ورود حق االنفصال للمقاطعات يف الدستور الكندي ،ومع ذلك،
فإن مقاطعة كيبك حاولت االنفصال يف مناسبتني ،األوىل كانت نتيجة االستفتاء عىل السيادة
يف كيبك عام  1980بنسبة  ٪40بنعم لالنفصال ،بينام كانت الثانية نتيجة االستفتاء عام
 1995بنسبة  ٪48 ،50برفض االنفصال مقابل  ٪52 ،49بنعم لالنفصال.
قضت املحكمة العليا يف  1998/8/20يف قرار هلا بأن االنفصال األحادي اجلانب ألي
مقاطعة يعد عم ً
ال غري دستوري ،وال يمتلك إقليم كيبك احلق باالنفصال سواء بموجب
القوانني الكندية أو الدولية ،ولكن إذا صوتت كيبك بوضوح لصال .االنفصال ،يتوجب عىل
بقية كنـدا التفاوض يف هذا الشأن مع كيبك.
أشار احلكم إىل أن الدستور الكندي ال يسم .للسلطة املركزية الكندية أن متن .مقاطعة
كيبك حق االنفصال ،وأن أي طلب النفصال إقليم كيبك عن بقية إقليم كندا يتطلب
التفاوض بشأن رشوط االنفصال ليس بني احلكومة االاحتادية وإقليم كيبك ولكن مع مجيع
حكومات املقاطعات واألقليات يف كيبك أيض ًا باإلضافة إىل مناقشة املبادئ األساسية الت
تنظم الفيدرالية والواردة يف القوانني األساسية(الدستور) مثل مبدأ الفيدرالية والديمقراطية

(137) Jeremy Webber, The Legality of a Unilateral Declaration of Independence under
Canadian Law, McGill Law Journal - 1997,vol. 42,p.287.
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والدستورية وحكم القانون ،فاالنفصال يتطلب يف النهاية التفاوض عىل تعديل القوانني
األساسية( الدستور) الت مل تنص عىل االنفصال(.)138
وقد أصدر الربملان قانون الشفافية

Act

 Clarityعام 1997

()139

واإلجراءات املقبولة لالنفصال عرب املفاوضات مع احلكومة االاحتادية.

الذي نبني الرشوط

مر ذكره آنف ًا أن االنفصال يتطلب ثالثة أمور:
وترى املحكمة يف قرارها السابق الذي ن

 .1إعالن استفتاء يظهر تصويت أغلبية واضحة لصال .هذا االنفصال ويعرب عن إرادة
املواطنني يف إقليم كيبك باالنفصال ،بناء عىل سؤال مصاغ بشكل واض..
 .2جيب أن تدخل احلكومة االاحتادية وحكومات املقاطعات الكندية يف مفاوضات مع
إقليم كيبك تسرتشد بأربعة مبادئ دستورية أساسية وه (الديمقراطية ،الفيدرالية
والتمسك باملبادئ الدستورية وسيادة القانون ،ومحاية حقوق األقليات)؛
 .3مترير التعديل الدستوري عىل انفصال إقليم كيبك من خالل موافقة احلكومة
االاحتادية واحلكومات املحلية عىل هذا التعديل(.)140

يتبني لنا أن املحكمة العليا الكندية حرصت يف رأهيا عىل التمسك بالتفسري القانو،ي املطلق
حلق االنفصال ،ومل ترشع يف تنفيذ أي قواعد إجرائية حمددة و ملموسة لتفعيل هذا احلق(.)141
حددت املحكمة العليا يف كندا االنفصال بأنه "جهود جمموعة أو جزء من دولة لسحب
نفسه من السلطة السياسية والدستورية يف تلك الدولة ،وذلك هبدف احتقيق دولة كوحدة
إقليمية جديدة عىل الصعيد الدويل(.)142
(138) The Supreme Court Reference on Quebec Secession in 1998.
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
(139) 2nd Session, 35th Parliament 45 ,Elizabeth II, 1996-97, the House of Commons of
Canada, BILL C-341.
(140)Dan Usher, Profundity rampant: secession and the Court, II, September 1999,IRPP,p.44
; - 49, research available at
www.irpp.orgpoarchivesep99usher.pdf
(141) Andrei Kreptul, ibid, P. 78.
(142) Reference Re Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. 217, 263.
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إن أسلوب املحكمة العليا الكندية يف معاجلة قضية انفصال كيبك ،عقب استفتاء عام
 1995حول انفصاهلا ،والذي فشل بأقل من واحد يف املائة ،إذ أحالت احلكومة االاحتادية
القضية إىل املحكمة العليا ،وبدورها أنكرت هذه املحكمة حق كيبك ،يف االنفصال ،من
جانب واحد ،ولكن يف الوقت نفسه متسكت بموقفها بأنه عندما تصوت أي مقاطعة كندية
بأغلبية مطلقة متام ًا( )clear majorityيف أي قضية مصريية واضحة( )clear questionلصال.
السيادة ،فإن مسؤولية التفاوض السلم  ،وبحسن نية تقع عىل كل من احلكومة االاحتادية
واحلكومة املحلية املعنية باألمر ،لذا جيب عىل مثل هذه املفاوضات أن تتقيد باإلجراءات
الدستورية وال جيوز هلا أن «تصادر» االنفصال أو احتجر عليه من البداية ،عىل الرغم من أن
االنفصال قد يتطلب تعدي ً
ال دستوري ًا ما.
وعموم ًا ال ينكر القرار القايض باختاذ «مسعى/حل وسط» مع االعرتاف ببقية «مجاعات
املصال .املرشوعة» يف كندا والت هلا عالقة بأية حماولة النفصال كيبك.
إن السامت الثالث «للقضايا املعلقة» الت مل يتم البت فيها بصورة مالئمة وكافية يف قرار
املحكمة .السمة األوىل ،أن املحكمة مل احتدد ما املقصود بـ « األغلبية املطلقة متام ًا» يف القضية
املصريية الواضحة لالنفصال ،ويف الواقع قد تركت احتديد ذلك بوضوح لألطراف
املتفاوضة ،ومع ذلك ومنذ صدور قرار املحكمة ،تبنت كل من احلكومة االاحتادية واحلكومة
املحلية يف كيبك تعريفات خمتلفة :إن قانون احلكومة الكندية املتعلق بوضوح وشفافية التعبري
عن األفكار واملفاهيم واملعتقدات..الخ ( )clarity actقد احتفظ فقط للحكومة الفيدرالية
بحق احتديد/تعريف ما يعترب «قضية مصريية واضحة»و «غالبية مطلقة متام ًا» ،وبصورة قابلة
للنقاش ،فإن قانون الوضوح والشفافية خيالف املبادئ الدستورية الت أوردهتا املحكمة يف
(حيثيات) قرارها.
ويف غضون ذلك عرفت حمكمة كيبك «األغلبية املطلقة متام ًا» عىل أهنا مخسون من املائة،
زائد ًا واحد ًا (.)1+ ٪50
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أما السمة الثانية فتكمن يف ما إذا اهنارت املباحثات بعد أي استفتاء ناج ،.ترى ماذا
سيحدث؟ وإذا استمر الوضع الراهن ،حينها لن يكون لدى احلكومة الكندية احلافز عىل
التفاوض سلمي ًا وبحسن نية ،ولعلنا نحاجج بأنه جيب عىل املحكمة أن تشرتط عىل
املتفاوضني السع احلثيث وراء الوساطة الدولية وبدون ضغوط وإكراه.
والسمة األخرية والثالثة تظهر يف أن املحكمة مل تتعامل بصورة كافية مع وضع أهايل كيبك
األصليني ،فالقبائل املحلية األصلية هناك عارضت بحام

انفصال كيبك لسببني:

 .1أن حكومة هذه املقاطعة سعت يف املايض إىل استخدام أرايض السكان األصليني يف
املشاريع الكهرمائية.
 .2أن احلقوق األهلية مصانة حالي ًا يف ظل الدستور الكندي.
إنه من الشطط والتطرف االشرتاط عىل كيبك أن ختضع للتحكيم الدويل فيام خيص وضع
سكاهنا األصليني (أهايل كيبك)يف الفرتة ما بعد االنفصال ،فالتحكيم الدويل اإللزام
سيكون انتهاك ًا صارخ ًا لسيادة كيبك ،هذا التحكيم الذي ال تذعن له الدول املستقلةاألخرى،
فلامذا إذن جيب احتذير كيبك ولو باإلشارة من احتامل املعاملة القاسية؟ إذ من املمكن أن تكمن
الفكرة األفضل يف من .أهايل كيبك األصليني حق ًا ما يف أن يستقلوا بأنفسهم يف الوقت الذي
يتم فيه منعهم من إعادة االنضامم إىل كندا إذا استخدموا ذلك احلق ،ومهام كان احلال ،ليس
من املمكن احتقيق تلك املقرتحات عىل أرض الواقع.
تطرقت املحكمة العليا الكندية يف قضية اإلحالة بشأن مسألة انفصال كيبك إىل االنفصال
العالج  ،فبعد أن أكدت أن حق تقرير املصري يكون للشعوب املستعمرة والت ختضع
لالحتالل األجنب  ،أشارت املحكمة إىل أن عدد ًا من الرشاح ذهبوا إىل أن حق تقرير املصري
قد يؤسس حق ًا لالنفصال أحادي اجلانب يف ظرف ثالث ،وقالت إنه بالرغم من أن الظرف
الثالث قد تم توصيفه بعدة طرق ،إال أنه ينطوي عىل فكرة مؤداها أنه عندما حيال بني شعب
ما وحقه يف ممارسة تقرير املصري داخلي ًا عىل نحو ٍ
جمد ،فإنه حيق له كمالذ أخري أن يامرسه من
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خالل االنفصال.
ثم قضت بأنه ليس واضح ًا ما إذا كان الظرف الثالث يعكس معيار ًا مستقر ًا يف القانون
الدويل ،ولكن حتى عىل افرتاض أنه يكف إلنشاء حق انفصال أحادي وفق ًا للقانون الدويل،
فإنه ال ينطبق عىل وضع كيبك (ألن كندا دولة ذات سيادة ومستقلة وتترصف عىل نحو
يتمشى مع مبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب ،وبالتايل لدهيا حكومة متثل كل
الشعب املنتم لإلقليم بدون متييز)(.)143

الفرع الساد  :جنوب إفريقيا
ينص دستور جنوب إفريقيا لعام  )144(1996عىل حكم يتضمن تشجيع االنفصال ،حيث
ينص القسم  235عىل أن " حق شعب جنوب إفريقيا كله يف تقرير مصريه ،كام يتجىل يف
الدستور ،ال حيول ،دون االعرتاف بفكرة حق تقرير املصري ألي جمتمع يتقاسم إرثا حضاري ًا
ولغوي ًا مشرتك ًا ،داخل حدود أية وحدة جغرافية من أرايض اجلمهورية ،أو بأية صورة أخرى
احتددها الترشيعات الوطنية"(.)145
وتعترب بعض الدول أن هنالك صلة بني حالة األقليات وتقرير املصري ،حيث يمكن ممارسة
بعض احلقوق يف سياق تقرير املصري الداخيل ،ولكن برشط احلفاظ عىل السيادة الوطنية
والسالمة اإلقليمية للدول الت تعيش فيها هذه األقليات ،وقد أظهر هذا العرض أنه عند
ال أم ً
تضمني حق االنفصال يف الدستور ،عاج ً
أجال سوف توظفه الوحدات االاحتادية
لالستفادة منه.
(143) The Supreme Court Reference on Quebec Secession in 1998.

( )144دستور جنوب إفريقيا وضعه الربملان الذي انتخب يف عام  1994يف انتخابات حرة وغري عنرصية للمرة
األوىل يف تاريخ جنوب إفريقيا بعد إسقاط نظام األبارتايد ،وصدر من قبل الرئيس املنتخب ديموقراطي ًا آنذاك
نيلسون مانديال يف  10ديسمرب  ،1996ودخل حيز التنفيذ يف  4فرباير .1997
( )145يمكن ان تفرس عبارة "أو بأي صورة أخرى" يمكن استخدامها من قبل دعاة االنفصال لتربير املطالبة
باالنفصال .
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الفرع السابع :أوزبكستان
أوزبكستان دولة يف وسط آسيا عاصمتها طشقند ،ومن أهم مدهنا سمرقند ،وه إحدى
اجلمهوريات اإلسالمية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن اجلمهوريات السوفياتية السابقة،
وتضم مجهورية أوزبكستان مجهورية قراقل باك ،كام تضم أقاليم هلا حكم ذايت يبلغ عددها
تسعة أقاليم.
متن .املادة  74من دستور أوزبكستان الصادر يف  8كانون األول  1992احلق "جلمهورية
قراقل باك باالنفصال عن مجهورية أوزبكستان عىل وفق استفتاء يكون عىل مستوى األمة من
قبل الشعب يف قراقل باك (.)146

الفرع الثامن :جنوب السودان
مجهورية جنوب السودان دولة تقع يف وسط إفريقيا ،وتعترب مدينة رامشيل يف والية
البحريات عاصمتها ،تأسست جنوب السودان عندما استقلت عن السودان يف استفتاء شعب
لسكان اجلنوب أعلن عن نتائجه النهائية يف فرباير  ،2011وتم اإلعالن عن استقالل كامل
للدولة يف  9يوليو .2011
يعد التاريخ السيايس جلنوب السودان من امللفات املهمة لفهم طبيعة السودان اخلاصة،
حيث تضافرت جمموعة من العوامل عىل تقسيم السودان معنو ًيا قبل أن تصب .حدود ًيا يف
القرن التاسع عرش عندما استعمرت بريطانيا السودان مع مرص ،وبعد جالء القوات
الربيطانية وانفصال السودان عن مرص طالب اجلنوبيون أن يكون هلم نظام خاص داخل
الدولة السودانية املوحدة ،وهو األخذ بنظام الفدرالية ،ولكن احلكومة رفضت االقرتاح
( )146مجهورية قراقل باك أو تعرف بـ قرقل باغستان وه مجهور نية أوزبك نية مستق نلة ذات ني ًا عاصمتها مدينة
نكوص ،تتموضع غرب أوزبكستان وتبلغ مساحتها ثلث مساحة أوزبكستان ،االسم التارخي لقرقل باغستان
هو خوارزم ،كام تعرف يف األدب الفاريس باالسم "كاث".
Ancient Monuments of Karakalpakstan.
http://www.karakalpak.com/tourancient.html
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معللة أنه يؤدي إىل انفصال اجلنوب كتطور طبيع .
ويف  9يناير  2005وقعت احلكومة واحلركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السالم
الشامل يف نيفاشا( ،)147والذي نصت بنوده عىل:
 .1حق تقرير املصري للجنوب عام .2011
 .2إجراء انتخابات عامة عىل املستويات كافة يف مدة ال تتجاوز عام .2009
 .3تقاسم السلطة بني الشامل واجلنوب.
 .4تقاسم الثروة.
 .5إدارة املناطق املهمشة بني الشامل واجلنوب.
 .6الرتتيبات األمنية(.)148
تم االستفتاء عىل تقرير املصري يف  9يناير  2011وصوت اجلنوبيون باكتساح لالنفصال،
واختار اجلنوبيون بأغلبيتهم الساحقة االنفصال عن دولتهم األم وإنشاء دولة مستقلة خاصة
هبم سميت دولة جنوب السودان ،حيث أعلن انفصال تلك الدولة رسمي ًا بتاريخ  9متوز
 ،2011وكان السودان أول دولة تعرتف بدولة اجلنوب دولة مستقلة يف ذلك اليوم.
جرى االستفتاء عىل مصري جنوب السودان بتاريخ  2011/1/9وامتد لغاية
 2011/1/15إذ بلغ عدد املسجلني عىل اللوائ .اخلاصة بأصحاب احلق بالتصويت
 3947676وبلغت نسبة املصوتني منهم نحو  ٪97 ،5وه نسبة تصويت مرتفعة جد ًا إذ
صوت ما يقارب  ٪38 ،98لالنفصال فيام اختار  ٪17 ،1قرار الوحدة ،وبلغت نسبة
املشاركني يف الشامل  ٪60يف حني كانت النسبة يف اجلنوب .)149( ٪99

(147) Issam A.W. Mohamed & Abdelaziz Marhoum, Oil, Referendum and the Economic
Impacts of Southern Sudan Secession, August 2, 2011, p.2 .
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1903874

( )148للمزيد ينظر ،د.دريد اخلطيب وحممد أمري الشب ،انفصال جنوب السودان ،اجلذور والتطورات
والتداعيات ،جملة جامعة القد املفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  ،1/ 27حزيران ،2012 ،ص .380

(149) Southern Sudan Votes for Secession, 2011, Carter Center News, Atlanta.p.p. 4- 5
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ومما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن األمم املتحدة قد باركت ما توصلت إليه هذه املفاوضات
من اتفاقات ولكنها جتنبت التطرق رصاحة ملوقفها القانو،ي من فكرة من .شعب جنوب
السودان احلق يف االنفصال ،وجتسد دور األمم املتحدة بعد توقيع اتفاقيات السالم بثالثة
قرارات أصدرها جملس األمن عىل التوايل كاآليت :
أ -قرار جملس األمن  1547الذي صدر بتاريخ  2004/7/11وافق بموجبه عىل
إنشاء فريق دويل لرصد اتفاق السالم يف السودان لفرتة  3أشهر استعداد ًا للمراقبة
الدولية املفرتض نرشها لرصد اتفاق السالم بني احلكومة السودانية واجليش الشعب
لتحرير اجلنوب ،وأناط جملس األمن بالفريق املتقدم مهمة رصد الرتتيبات األمنية
وتيسري االتصاالت مع األطراف املعنية باتفاق السالم ،والتحضري لبدء عملية دعم
السالم بعد توقيع االتفاق الشامل.
ب -قرار جملس األمن 1574لسنة  2004حول السالم يف السودان بتاريخ  19نوفمرب
 2004الصادر يف جلسته االستثنائية املنعقدة يف نريويب ،والت مثلت اهتامم ًا دولي ًا
وإقليمي ًا كبري ًا بالشأن السودا،ي ،وأكد القرار عىل توفري املساعدة للسودان عىل تنفيذ
اتفاق السالم واجلهود الرامية لبناء أمة مساملة وموحدة يعمها الرخاء ،حيث ايد
املجلس مذكرة التفاهم بني احلكومة السودانية واحلركة الشعبية.
ج -قرار جملس األمن  1590لسنة  2005اخلاص بنرش قوات حفظ سالم دولية جنويب
السودان ،وأشار إىل أن قرار جملس األمن جاء بطلب من احلكومة السودانية ويتامشى
مع اتفاقية السالم املوقعة بني احلكومة واحلركة الشعبية لتحرير السودان ،وأكد أن
القرار  1590تضمن الدول املشاركة يف التنفيذ ونسب قواهتا املشاركة ومواقع
تواجدها داخل البالد.
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يرتكز إضفاء الرشعية القانونية الدولية عىل حالة انفصال جنوب السودان إىل توفر معايري
إنشاء الدول املحددة يف اتفاقية "مونتيفيديو"  1933يف هذا اإلقليم الت تتجسد يف وجود
سكان دائمني وأرض حمددة وسلطة قادرة عىل ممارسة السيادة وترصيف الشؤون الداخلية
وعىل إقامة العالقات مع باق الدول ،وعىل أن لألقليات الت تتوافر فيها مثل هذه املعايري أن
تنادي باالنفصال يف دولة مستقلة عن الدولة األم عىل أن تتوافر يف حالتها معايري أخرى
تتلخص باآليت :
 أن جيمع أبناء تلك األقلية ما يميزها عن األغلبية السائدة عرقي ًا ولغوي ًا وثقافي ًا وتارخيي ًا،وأن تعيش يف منطقة متصلة جغرافي ًا داخل إقليم الدولة األم.
 أن يكون حجم هذه األقلية عىل األرض كبري ًا وذا تأثري ال يستهان به ،وأن تنتهجاحلكومة املركزية حياهلا سياسات غري عادلة.
 أن يكون ثمة نزاع أو مشكالت بني تلك األقلية واحلكومة املركزية ،وأن يكون االنفصالهو احلل لذلك النزاع ومصدر سالم بينها وبني الدولة األم بعد االنفصال.
 أن تبدي احلكومة املركزية تعنت ًا ورفض ًا للحلول التفاوضية مع تلك األقلية(.)150وانطالق ًا من هذه املعايري فإن إضفاء الرشعية القانونية عىل انفصال جنوب السودان ينطلق
من فكرة مفادها أن خيار االنفصال الذي اتفقت عليه احلكومة السودانية املركزية مع اجلنوبيني
كان أيلولة أو انتقاالً  Devolutionوليس انفصاالً  Secessionباملعنى القانو،ي للكلمة،
فاالنفصال يف مثل هذه احلاالت يكون إجراء أحادي اجلانب بال موافقة أو رضاء من الدولة
األم ،أما األيلولة أو االنتقال فه إجراء ثنائ يتم باتفاق الدولة األم مع اجلهة الت تتوىل متثيل
األقلية املطالبة باالنفصال( ،)151إذ يروم مثل هذا التكييف التخفيف من حالة النفور حيال مسألة
( )150أمحد حممد طوزان ،التحول يف املفهوم القانو،ي حلق تقرير املصري بني احتقيق االستقالل واالنفصال (مع
دراسة تطبيقية حلالة انفصال جنوب السودان) جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد ،29
العدد الثالث ،2013 ،ص .474
( )151د .فيصل عبد الرمحن عيل طه ،تقرير املصري واالنفصال ،موقع القناة الفضائية السودانية اإللكرتو،ي.
http://www.sudantv.net/mag/submagadd.php?yy=MTczNjY
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االنفصال أحادي اجلانب ،عىل الوجه الذي حصل يف بعض احلاالت املشاهبة مثل بنغالديش
الت انسحب اجليش الباكستا،ي منها يف العام  ،1971ومع ذلك فإن االعرتاف الدويل هبا ً
دولة
مستقلة مل يتم إال يف العام  1974بعد اعرتاف احلكومة الباكستانية هبا.
أما فيام يتصل باإلسناد القانو،ي هلذا االنفصال فينطلق من إدراجه احتت عنوان حق تقرير
املصري أو حق االنفصال العالج " "Remedial Secessionوهو تكييف قانو،ي مستنبط من
متن الفقرة السابعة من املبدأ اخلامس من إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات
الودية والتعاون الصادر بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2625بتاريخ  24ترشين األول
 1970الذي جاء فيه":ال جيوز أن يؤول يشء مما ورد يف الفقرات بأنه يرخص بأي عمل أو
يشجع عىل أي عمل من شأنه أن يمزق أو ن
خيل جزئي ًا أو كلي ًا بالسالمة اإلقليمية أو الوحدة
السياسية للدول املستقلة ذات السيادة الت تلتزم يف ترصفاهتا مبدأ تساوي الشعوب يف
حقوقها وحقها يف تقرير مصريها بنفسها..والت هلا بالتايل حكومة مت نثل شعب اإلقليم كله
دون متييز بسبب العرق أو العقيدة أو اللون.
ووفق ًا هلذه القراءة القانونية ملفهوم حق تقرير املصري الداخيل يكون ضامن الوحدة السياسية
ألي دولة باملفهوم السيادي للكلمة هو ضامن معلق عىل رشط اص ُطل .عىل تسميته بـ "الرشط
الوقائ " " "afeguard Clauseأو "رشط االستثناء " "Saving Clauseوبغرض تقرير مدى
استجابة الدول املعنية إىل هذين الرشطني ،يتم إخضاع سلوكها ملعايري حمددة ،واإلجابة الت
تفرزها هذه املعايري ه الت احتدد مرشوعية املطالبة باالنفصال يف إطار حق تقرير املصري يف
تلك الدول من عدمه ،وتتلخص هذه املعايري باآليت :
 oأن حق تقرير املصري يف الدول املستقلة ينجز من خالل إعامل مبدأ تقرير املصري
الداخيل ،وذلك بمشاركة كل السكان يف حكومة الدولة عىل املستويني القوم
واإلقليم عىل أسا

املساواة بال متييز من أي نوع.

 oأن الدولة الت تنجز تقرير املصري الداخيل لكل شعبها تستحق بمقتىض القانون الدويل
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محاية سالمتها اإلقليمية.
 oأن حق تقرير املصري اخلارج يف شكل انفصال عالج قد ينشأ يف احلاالت القصوى
لصال .جمموعة حيل بينها وبني حق تقرير املصري الداخيل ،ويكون ذلك مث ً
ال باالنتهاك
اجلسيم حلقوقها وحرياهتا األساسية ،وحرماهنا من املشاركة يف اختاذ القرار عىل
املستوى القوم ويف األمور الت ختصها ،وغياب أي احتامل للتسوية يف إطار نظام
الدولة القائم(.)152

الفرع التاسع :رصبيا واجلبل األسود
رصبيا واجلبل األسود ،دولة كانت تشكل ااحتاد ًا قائ ًام بني مجهوريت رصبيا واجلبل األسود،
يقع االاحتاد يف جنوب أوروبا ،كانت تشكل أهم مملكة يف مملكة يوغوسالفيا بني - 1918
 1945والحق ًا كانت رصبيا واجلبل األسود إحدى مجهوريات يوغوسالفيا بني – 1945
 ،2003ويف العام  2003أعيد تسمية االاحتاد رصبيا واجلبل األسود بموجب امليثاق
الدستوري الاحتاد رصبيا واجلبل األسود الصادر يف  4شباط  ،2003حيث تنص املادة 60
من امليثاق الدستوري الاحتاد دولة رصبيا واجلبل األسود " عند انتهاء مدة  3سنوات ،ويكون
للدول األعضاء احلق يف الرشوع يف إجراءات لتغيري وضع الدولة أو انحالهلا بعيد ًا عن ااحتاد
دولة رصبيا واجلبل األسود ،حيث يتخذ القرار بشأن االنفصال عن ااحتاد دولة رصبيا واجلبل
األسود بعد إجراء استفتاء هبذا الشأن.
ويشرتط إلقرار قانون االستفتاء من قبل الدولة العضو مراعاة املعايري الديمقراطية
املعرتف هبا دولي ًا يف االستفتاء.
ويف حالة رغبة اجلبل األسود بإهناء االاحتاد بعيد ًا عن دولة رصبيا ،فإن الصكوك الدولية
املتعلقة بجمهورية يوغوسالفيا االاحتادية ،وخاصة القرار املرقم  1244الذي اختذه جملس
( )152د .فيصل عبد الرمحن عيل طه ،املصدر السابق.
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األمن يف جلسته  4011املعقودة يف  10حزيران  ،)153(1999ينطبق عىل احلالة يف جمملها عىل
رصبيا بوصفها خلف ًا هلذا االاحتاد.
وال ترث الدولة العضو الت تقوم بأعامل حق االنفصال الشخصية الدولية وتكون مجيع
القضايا املتنازع عليها تنظم بشكل منفصل بني الدولة اخللف والدولة املستقلة حديث ًا.
وجيب أن تصوت كل الدول األعضاء من أجل تغيري وضع الدولة أو من أجل االستقالل
من خالل إجراء استفتاء ،ومجيع القضايا املتنازع عليها يتم تنظيمها يف إجراء سلسلة متتالية
كام هو احلال مع مجهورية يوغوسالفيا االاحتادية االشرتاكية السابقة.
وعند اجلزئية املتعلقة بموضوع رصبيا واجلبل االسود ال يتناول موضوع استقالل إقليم
كوسوفو عن رصبيا من جانب واحد يف  17شباط  2008بالدراسة ألنه مرتبط بانفصال جزء
من إقليم دولة ااحتادية ذات نظام فيدرايل عن الدولة األم ،ألن إقليم كوسوفو يتمتع باحلكم
الذايت وليس باعتباره جزء ًا من الوحدات املكونة للنظام الفيدرايل يف رصبيا(.)154

( )153بموجب قرار جملس األمن رقم  1244لعام  1999الذي وضع إقليم كوسوفو احتت إدارة األمم
املتحدة ،وطالب رصبيا بسحب قواهتا من هناك بعد حرب دموية استمرت قرابة عرش سنوات وراح ضحيتها
ما يقرب من عرشة آالف شخص.
( )154بعد إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحد سادت بعض الدول األوروبية خماوف أن يشجع
استقالل كوسوفو أجزاء أخرى من دول أوروبية عىل املطالبة باستقالهلا وانفصاهلا عن دوهلا األصلية ،عىل نحو
قد خيلق حالة من عدم االستقرار والتوتر يف أوروبا ،ويؤدي لتزايد النزاعات االنفصالية عىل أسا عرق ودين
يف دول ،كبلغاريا وإيطاليا ،ويف اقليم أبخازيا وأوسيتيا اللذين يطالبان باالستقالل عن جورجيا ،وتنام ظهور
االنقسام بني الشعوب السالفية عن باق القارة األوروبية ،كام قد يؤثر ذلك األمر يف قربص وإسبانيا الت تعا،ي
حركات انفصالية يف إقليم الباسك واقليم كاتالونيا ،وقد يطول التوتر دوال ً أخرى كاليونان ،وسلوفاكيا،
ورومانيا بفعل تعدد الديانات واإلثنيات ،وهو ما قد جيعل قيادة االاحتاد األورويب يف حالة انقسام ،نتيجة تعدد
الرؤى ،وتشابك املصال .حيال رؤية كل دولة فيه لرضر هذا االنفصال أو ذاك.ينظر ،د .عبد اهلل صال ،.اخلروج
اآلمن ،احتديات استكامل السيادة يف كوسوفو ،السياسة الدولية ،مؤسسة األهرام ،الثالثاء  2فرباير .2016
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2723.aspx
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وبعد تأسيس يوغوسالفيا االاحتادية ،تم التمييز بني نوعني من الوحدات القومية ،أوهلام:
األمم الت تضم مجاعات إثنية ،يعيش معظمها داخل احلدود اليوغوسالفية ،حيث تم منحها
وضع اجلمهوريات يف إطار االاحتاد الفيدرايل .ثانيهام :األقليات القومية ،وه الت متثل جزءا
من قومية أكرب تعيش خارج األرايض اليوغوسالفية ،ومنحت وضع مناطق احلكم الذايت.
بدأ نفاذ الدستور اجلديد يف  15يونيو  ،2008وبطلب من رصبيا ،قررت حمكمة العدل
الدولية البت يف رشعية ذلك اإلعالن ،ومدى مطابقته لبنود القانون الدويل .وتقول رصبيا إن
استقالل كوسوفو ينتهك مبدأ احرتام سيادة الدول ووحدهتا الرتابية املنصوص عليه يف ميثاق
األمم املتحدة ،وخيلق االعرتاف هبذا الوضع سابقة يف البلدان الت تشهد نزعات انفصالية،
وأصدرت حمكمة العدل الدولية يف  22متوز  2010قرار ًا غري ملزم يضف رشعية لإلعالن
أحادي اجلانب حلكومة كوسوفو باستقالل اإلقليم عن رصبيا ،وخلصت املحكمة "إىل أن
إعالن االستقالل يف  17شباط  2008مل ينتهك القانون الدويل العام"( ،)155وخرج هذا الرأي
القانو،ي ،غري امللزم ،بتأييد  10من القضاة واعرتاض.)156(4
وخلصت املحكمة يف رأهيا االستشاري إىل أن إعالن استقالل كوسوفو ال خيالف القانون
الدويل العام أو قرارات جملس األمن من عام  1999بعد انتهاء القتال يف كوسوفو أو اإلطار
الدستوري الذي اعتمده املمثل اخلاص لألمني العام نيابة عن بعثة األمم املتحدة املؤقتة يف
كوسوفو (أونميك)(.)157
القرار األخري ملحكمة العدل الدولية يدحض احلجة األوىل القائمة عىل القول بأن إعالن
االستقالل خيالف القانون الدويل ،وأما القول بأنه يشكل سابقة هتدد الوحدة الرتابية لبلدان
(155) Peter Beaumont, Kosovo's independence is legal, UN court rules, the guardian, Thursday
22 July 2010.
http://www.theguardian.com/world/2010/jul/22/kosovo-independence-un-ruling
(156) Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion,I.C.J. Reports 2010, p. 403.
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf.

( )157حمكمة العدل الدولية :إعالن استقالل كوسوفو مل يمثل انتهاك ًا للقانون الدويل ،مركز أنباء األمم املتحدة.

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=13360#.VrDgFtJ97IU
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أخرى ،فهو أمر قد رفضته العديد من الدول الت تشدد عىل أن كوسوفو حالة منفردة ،وقد
فشلت مفاوضاهتا مع رصبيا مرات عديدة ،وتعرضت لعنف مكثف من النظام الرصيب يف
بداية التسعينات.
قرار حمكمة العدل الدولية حول استقالل كوسوفو جاء بصورة ملتوية ومغايرة عام كان
متوقع ًا ،فبدالً من اعتامد قرار رصي .وواض .بأن إعالن كوسوفو عن استقالهلا التام عن
رصبيا عام  2008هو قرار رشع وبلغة إجيابية ،جاء بصيغة سلبية تفقده العديد من املزايا
القانونية الت جيب أن يتمتع هبا ،وجيدر التذكري بأن قرار املحكمة املذكور اعتمد احلجج
القانونية القائلة أنه طاملا ليس هناك من موانع لإلعالن عن االستقالل يف القانون الدويل فجاء
قرار كوسوفو قانوني ًا ورشعي ًا ،يف حني أن السند الرئييس ملثل هذا القرار السليم هو أن إعالن
الشعوب عن استقالهلا هو قرار سليم جييزه القانون الدويل ،وقرارات األمم املتحدة املتكررة
والداعية إىل حق الشعوب بتقرير مصريها سياسي ًا واقتصادي ًا واجتامعي ًا ،فباإلضافة إىل ما ورد
يف مجيع العهود الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان والداعية الحرتام وتنفيذ حق املصري بداللة
املواد اخلاصة والوارد ذكرها يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،ويف العهد الدويل
للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وغريها من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،فإن هذا احلق يعترب دولي ًا يف عداد القوانني الت تدخل يف صلب القانون الدويل
الواجب تنفيذه من قبل املجتمع الدويل برمته(.)158
وعند هذه اجلزئية فإن استقالل إقليم كوسوفو ال يندرج ضمن األحكام املتعلقة بعدم
قانونية االنفصال يف النظام الفيدرايل كونه إقلي ًام يتمتع باحلكم الذايت ،وباإلمكان االدعاء أن
استقالل كوسوفو يندرج ضمن إطار األحكام القانونية حلق تقرير املصري وليس ضمن
األحكام القانونية لالنفصال باعتبارها حالة منفردة بعد فشل املفاوضات مع رصبيا وتعرضها
لعنف مكثف من النظام الرصيب ،والذي يؤكد ما ذهبنا إليه استعامل حمكمة العدل الدولية
( )158د .وليد حممد السعدي ،قرار استقالل كوسوفو ،جريدة الراي السعودية. 2010/8/3 ،
http://www.alrai.com/article/62607.html
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ملفهوم ( )Declaration of Independenceوليس ملفهوم ( )Secessionيف بداية حيثيات قرارها
الذي مرت اإلشارة إليه.
يرتش .لنا مما سبق وعند إجراء مقاربة دستورية هلذه النامذج الفيدرالية يتبني أن طبيعة
النظام الفيدرايل ومقوماته جتعل من الوحدات املكونة هلذا االاحتاد مفتقرة إىل حق اخلروج
الكيف من االاحتاد إال من خالل رشوط واجراءات شديدة تضمنتها الدساتري املقارنة.
فمث ً
ال الدستور اإلثيويب فت .الباب عىل مرصاعيه حلق االنفصال وسم .للجامعات القبلية
بمامرسة هذا احلق ضمن آليات معقدة جتعل من احتقق االنفصال أمر ًا صعب ًا ،ويف كندا تكونت
القواعد الدستورية لالنفصال من خالل حيثيات قرار املحكمة العليا بشأن انفصال إقليم
كيبك الت اعتربت أن إجراء االنفصال من جانب واحد ترصف غري دستوري ،كام أن
التكييف القانو،ي النفصال جنوب السودان ال يعدو أن يكون تقرير مصري داخيل يتضمن
االنفصال العالج .
وأخري ًا نود اإلشارة إىل أن تضاعيف نصوص دستور العراق مل تتضمن أحكام ًا جتيز
االنفصال أو تربره وإن كانت هذه التجربة األخرية مشوهة للقواعد العامة للنظام االاحتادي
الفيدرايل وتتسم بالقصور وغياب املالم .واملبتنيات الصحيحة.
وأي ًا ما كانت األشكال ومهام اختلفت الصيغ ،فال مراء أن النظام الفيدرايل يف العراق
تضمن العديد من الثغرات يف املوضوع بعمومه ،وبكل تأكيد فإن التجربة واملامرسة العملية
كفيلتان باكتشاف املزيد من النقائص وبالتايل اقرتاح املزيد من احللول من أجل تطوير التجربة
االاحتادية الفيدرالية يف العراق.
ال يعرتف القانون الدويل بـ احلق يف تقرير املصري" لغرض تربير االنفصال من جانب
واحد من أجل احلفاظ عىل سيادة الدولة الوطنية القائمة ،وبدالً من ذلك ،يتم احتديد رشعية
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حركة االستقالل واحتامل نجاحها أساس ًا عىل عوامل ه (:)159
 )1الدستور والقانون الداخيل للدولة القائمة،
 )2املفاوضات واالتفاقات بني السلطات املركزية للدولة واألجزاء القائمة الت تسعى إىل
االستقالل،
 )3املوقف من الدولة القائمة.

(159) Jianming shen, sovereignty, statehood, self-determination, and issue of Taiwan,
American University International Law Review, Volume 15, No. 5 - June 2000,p. 1150.
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اخلامتة
بعد أن وصلنا إىل هناية بحث موضوع " هل تسم .الدساتري الديمقراطية باالنفصال
من جانب واحد ؟ مراجعة تأملية للنامذج الفيدرالية "سنعرض أهم النتائج الت توصل
إليها البحث ،ثم نحدد أهم التوصيات واملقرتحات اخلاصة باملوضوع ،وذلك عىل النحو
اآليت:
االستنتاجات
 .1العديد من الوثائق الدستورية أقرت حق االنفصال لكنها وضعت له رشوط ًا
تعجيزية وقيود ًا مشددة تصل به يف بعض األحيان إىل حد احلظر.
 .2املامرسة الدولية ال تعرتف باالنفصال من جانب واحد بناء عىل استفتاء أغلبية
سكان أحد األقاليم ،فف القانون الدويل يتحقق تقرير املصري للشعوب أو
اجلامعات العرقية داخل الدولة املستقلة من خالل املشاركة يف النظام السيايس
عىل أسا

احرتام سالمتها اإلقليمية.

 .3يوصف النظام الفيدرايل عادة بأنه شكل من أشكال احلكومة الت تقسم السلطة
دستوري ًا بني السلطات واحلكومات االاحتادية والوحدات املكونة هلا وهبذا املعنى
يمكننا أن نقول إن مفهوم الفيدرالية مع حق االنفصال مغالطة قانونية.
 .4ال يشجع القانون الدويل العام عىل االنفصال بشكل عام ألنه يتعارض مع مبدأ
وحدة أرايض الدولة وسالمتها ،ولكنه يف الوقت نفسه يتعامل بواقعية مع الدولة
اجلديدة يف حالة نجاح احلركة االنفصالية يف فرض سيطرهتا وإدارهتا للجزء
املنفصل عن الدولة األصلية ،ولذلك اعرتف املجتمع الدويل بالكثري من الدول
الناشئة عن االنفصال ،فالعالقات الدولية تقوم عىل املصال .وعىل أساسها يتقرر
مصري املحاوالت االنفصالية إذ إن االعرتاف به يولد آثار ًا سلبية عىل كثري من
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الدول وخاصة تلك الت تتألف من عنارص قومية أو دينية أو إثنية ذات نزاعات
انفصالية.
 .5قد تتوافر أسباب سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية وقومية تدفع يف حالة
عدم احتوائها من قبل احلكومة االاحتادية إىل مطالبة الوحدات باالنفصال.
 .6ال توجد طريقة موحدة إلحداث االنفصال بطريقة دستورية ،كام ال توجد طريقة
واضحة وصحيحة إلضفاء الطابع املؤسيس عىل حق االنفصال تتي .حك ًام
دستوري ًا رصحي ًا يف االنفصال إىل جانب القواعد اإلجرائية املحددة لكيفية
االنفصال.
التوصيات :
 .1تأمني مشاركة الوحدات املكونة لالاحتاد الفيدرايل يف وضع الدستور االاحتادي
وتعديله من خالل تعزيز املشاركة يف املجلس الترشيع والسلطة التنفيذية االاحتادية
واهليئات االاحتادية األخرى مما يعزز وحدة االاحتاد ويقلل فرص االنفصال.
 .2رضورة إجياد ضامنات للنصوص الدستورية املتعلقة بالوثيقة االاحتادية (الدستور
االاحتادي) بصورة واضحة ورصحية يف آلية توزيع االختصاصات بني السلطة
االاحتادية وسلطات الواليات بشكل يمنع التعارض ويقلل النزاع.
 .3تكريس الطابع الديمقراط يف املامرسة العملية للدولة الفيدرالية سواء داخل
الواليات املكونة لالاحتاد أو عىل مستوى مؤسسات احلكومة املركزية إذ فشلت
العديد من النامذج الفيدرالية بسبب طابعها غري الديمقراط .
 .4اإلسهام يف تقليل التفاوت يف حجم الثروات واملوارد املالية بني الوحدات الفيدرالية
يف النظام االاحتادي وتوزيع الثروات بني الواليات املختلفة بشكل عادل ومنصف.
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اجلامعية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل ،1996 ،بريوت.
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العربية ،القاهرة.1997 ،
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للدراسات والنرش ،بريوت ،الطبعة الثانية.1991 ،
 -5د.رمزي طه الشاعر ،النظرية العامة يف القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة اخلامسة.2005 ،
 -6ناثان براون ،مالحظات احتليلية حول الدستور ،مأزق الدستور –نقد واحتليل –
معهد الدراسات االسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،بغداد  -بريوت.2006 ،
 -7د.منذر الشاوي ،املدخل لدراسة القانون الوضع  ،دار الشؤون الثقافية العامة،
الطبعة األوىل ،بغداد.1996 ،
 -8د .السيد حممد جرب ،املركز الدويل لألقليات يف القانون الدويل العام مع املقارنة
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 -9القايض نبيل عبد الرمحن حياوي ،الالمركزية والفيدرالية ،ط ،1بغداد ،املكتبة
القانونية.2004 ،
 -10د.حممد طه بدوي ،أصول علم السياسة ،االسكندرية ،املكتبة احلديثة للطباعة
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والنرش ،ط.1967 ،4
ب – البحوث واملقاالت.
 .1أمحد حممد طوزان ،التحول يف املفهوم القانو،ي حلق تقرير املصري بني احتقيق االستقالل
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جامعة الكويت ،السنة الرابعة ،العدد األول ،يناير .1980
 .4د.دريد اخلطيب وحممد امري الشب ،انفصال جنوب السودان ،اجلذور والتطورات
والتداعيات ،جملة جامعة القد

املفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد ،1/ 27

حزيران.2012 ،
 .5ها،ي رسالن ،االنتخابات اإلثيوبية :التعددية وحماوالًت التعايش القوم  ،قضايا
اسرتاتيجية ،جريدة األهرام ،السنة  134العدد  ،45094االثنني 24مايو .2010
http://www.ahram.org.eg/archive/Strategic-issues/News/21689.aspx

 .6هند عادل ،ذكرى انفصال الدنامرج عن النرويج ،جريدة الراي للشعب.

http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=122451

مكونات الدولة الفيدرالية ،بحوث ودراسات،
 .7فالح حاجم ،التكامل السيايس بني ن
جريدة االاحتاد.
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=33737

ج – الرسائل واألطاري .اجلامعية.
 .1جعفر عبد السادة هبري ،التوازن بني السلطة واحلرية يف األنظمة الدستورية ( دراسة
مقارنة ) أطروحة دكتوراه ،كلية القانون – جامعة بغداد.2006 ،
 .2كطران زغري نعمة ،الدولة االاحتادية العربية ،أطروحة دكتوراه ،بغداد ،كلية القانون،
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.1982  القانون الدستوري الكندي:  الدساتري-د
https://www.constituteproject.org/constitution/Canada_2011.pdf?lang=ar

: باللغة االجنبية:ثاني ًا

- Books, Articles, and Researches:
1) Alexander Martinenko, the Right of Secession as a Human Right, Annual
Survey of International & Comparative Law: Vol. 3: Iss. 1, Article 3. 1996.
2) Allen Buchanan, Secession. The Morality of Political Divorce from Fort
Sumter to Lithuania and Quebec, 1991.
3) Antonello Tancredi, A Normative ‘Due Process’ in the Creation of States
through Secession, in Secession: International Law Perspectives, ed.
Marcelo Kohen, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
4) Andrei Kreptul, the constitutional right of secession in political theory and
history, Journal of Libertarian Studies Volume 17, no. 4 (Fall 2003.
5) Buchheit, L.C., Secession. The Legitimacy of Self-Determination, Yale
University Press New Haven 1978.
6) B.K. Sen, Secession and Self-Determination in the Context of Burma's
Transition, Burma journal No.10, December 2001.
7) Christian Tomuschat, “Secession and Self-Determination, in Secession:
International Law Perspectives, ed.Marcelo Kohen (Cambridge
University Press, 2006.
8) David M. Reiner, secession in the garden state: the secession movement
in Essex County, New Jersey and the law of deannexation, Rutgers law
review, Vol. 57:4, 2005.
9) Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, Oxford University press, fifth
edition, 2003.
10) Lea Brilmayer, Secession and self-determination: a territorial
interpretation, 16Yale J.Int’l. L., 1991.
11) Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems. Ontario: Institute of
Intergovernmental Relations, Queen’s University, 1999.
12) Ralph Premdas, S. W. R. de A. Samarasinghe & Alan B.Andersen,
Secessionist Movements in Comparative Perspective, London, Pinter
Publishers, 1990.
13) Robert A. Young, How Do Peaceful Secessions Happen? Canadian
Journal of Political Science 27, no. 4 (December 1994.
14) Florentina Harbo, Secession Right – an Anti-Federal Principle?
] جامعة اإلمارات العربية المتحدة- كلية القانون-[مجلة الشريعة والقانون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/8

464

70

Mohsen: ?? ???? ???????? ??????????? ????????? ?? ???? ???? ? ?????? ?????? ??????? ??????????

] محمد عباس محسن.[د

15)

16)

17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)

28)
29)

465

Comparative Study of Federal States and the EU, Journal of Politics and
Law, Vol. 1, No. 3, September, 2008.
Georges Abi-Saab, “Conclusion,” in Secession: International Law
Perspectives, ed. Marcelo Kohen (Cambridge: Cambridge University
Press, 2006.
Gregory Marchildon & Edward Maxwell, "Quebec's Right of Secession
Under Canadian and International Law" ,Virginia Journal of International
Law,1992.
John Remington Graham, a Constitutional History of Secession (Gretna,
La.: Pelican Publishing, 2002.
Jeffrey L.dunoff, Steven R.Ratner & David Wippman, international law,
norms, actors, process 112, 2d, and 2006.
Jure Vidmar, Montenegro’s Path to Independence: A Study of SelfDetermination, Statehood and Recognition, HANSE LAW REVIEW
(HanseLR), Vol. 3 No. 1, 2007.
Jeremy Webber, the Legality of a Unilateral Declaration of Independence
under Canadian Law, McGill Law Journal – 1997.
Joseph P. Viteritti, Municipal Home Rule and the Conditions of Justifiable
Secession, 23 Fordham urb. L.J. 1, 1995.
John R. Wood, Secession: A Comparative Analytical Framework, 16
Canadian J. POL. SCI.1981.
Stephane Dion, Why is Secession Difficult in Well-Established
Democracies? Lessons from Quebec, 26 BRIT. J. POL. SCI. 1996.
Johan D.van der vyver ,self-determination of the people of Quebec under
international law ,J. Transnational law & policy ,Vol. 10:1,Fall, 2000.
James Crawford, “State Practice and International Law in Relation to
Unilateral Secession,” in Self-Determination in International Law:
Quebec and Lessons Learned, ed. Anne Bayefsky (Cambridge: Kluwer
Law International, 2000.
Georg Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen. 2nd ed. Wien,
Aalen: Hölder Verlag, 1969.
Kevin YL Tan, International Law, History & Policy: Singapore in the
Early Years, Centre for International Law National University of
Singapore, monograph no 1 (2011.
Hermann Mosler, Subjects of International Law, 7 encyclopedia of public
international law (1984).
Karl Doehring, State, in 10 encyclopedia of public international law (R.

][السنة الثانية والثالثون

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

]2018 هـ يوليو1439 [العدد الخامس والسبعون – شوال

71

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 8

][هل تسمح الدساتير الديمقراطية باالنفصال من جانب واحد؟
Bernhardt ed., 1987.
30) Heinhard Steiger, Staatlichkeit und Überstaatlichkeit. Eine Untersuchung
zur rechtlichen und politischen Stellung der Europäischen
Gemeinschaften. Berlin: Duncker & Humblot, 1966.
31) Nathaniel Berman, Sovereignty in Abeyance: Self-Determination and
International Law, 7 WIS.INT'L L.J. 51, (1988.
32) Yoram Dinstein, Collective Human Rights of Peoples and Minorities, 25
INT'L & COMP.L.Q. (1976.
33) Thomas Fleiner, Recent Developments of Swiss Federalism,” Publius 32,
no. 2 (Spring 2002.
34) L. BASTA, “Minority and Legitimacy of a Federal State: An Outsider
Perception of the Swiss Model”, in: BASTA/FLEINER (eds.), Federalism
and Multiethnic States. The Case of Switzerland, Fribourg 1996.
35) Patrick J. Monahan and Michael J. Bryant,” Coming to Terms with Plan
B: Ten Principles Governing Secession.” With Nancy C. Cote. C.D.Howe
Institute Commentary 83, June 1996.
36) Laura Rees-Evans, secession and the use of force in international law,
Cambridge Student Law Review, 2008.
37) Patricia Carley, Self-determination, Sovereignty, Territorial Integrity, and
the Right to Secession, United States institute of peace, Washington, DC
20005.
38) Marcelo Kohen, introduction to Secession: International Law
Perspectives, ed. Marcelo Kohen (Cambridge: Cambridge University
Press, 2006.
39) Wayne Norman,” Secession and (Constitutional) Democracy,” in
Democracy and National Pluralism, ed. F. Requejo (London: Rutledge,
2001.
40) Michael P. Scharf, Earned Sovereignty: Judicial Underpinnings, 31
DENV. J. INT’L L. & POL’Y, 2003.
41) Milena Sterio, On the Right to External Self-Determination: Selfistans,
Secession, and the Great Powers’ Rule, Minnesota journal of int’l law,
Vol. 19:1, 2010.
42) Viktor Alksnis, Suffering from Self-Determination. Foreign Policy, 1991.
- Constitutions, laws
1) Constitution of the union of socialist soviet republics, adopted at the on
January 1924.
2) Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist
] جامعة اإلمارات العربية المتحدة- كلية القانون-[مجلة الشريعة والقانون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/8

466

72

Mohsen: ?? ???? ???????? ??????????? ????????? ?? ???? ???? ? ?????? ?????? ??????? ??????????

] محمد عباس محسن.[د
Republics, adopted at the on December 5, 1936.
3) Constitution of the Soviet Union, adopted at the on October 7, 1977.
4) Constitution of the union of Burma 1947.
5) Constitution of socialist republic of union of Burma, adopted at the on
January 1974.
6) Constitution of Switzerland Adopted on: 29 May 1874, In force until: 31
Dec 1999.
7) Constitution of Luxembourg, adopted at the on 17 Oct 1868.
8) Constitution of Romania, adopted at the on 8 Dec 1991.
9) Constitution of Ukraine, adopted at the on 28 June 1996.
10) Constitution of Ivory Coas, adopted at the on 3 November 1960.
11) Constitution de la République française, Constitution du 4 octobre 1958.
12) Constitution of Ethiopia Adopted: 8 Dec 1994.
III- websites
1) Adal Isaw, Nationalism, Self-determination, Article 39, & the Eyes of
International Law, research is available at.
www.ethioobserver.netNationalism%20and%20Law.pdfSimilar
2) Dan Usher, Profundity rampant: secession and the Court, II, September
1999, IRPP,p.44 - 49, research available at ;
www.irpp.orgpoarchivesep99usher.pdf
3) Destaw Andargie, Why the FDRE constitution does not permit unilateral
secession, Jan 3, 2011, research available at;
Http/www.addisvoice.comwp-contentuploads201101Article-39.pdf
4) Oxford Advanced Learner’s Dictionary online:
http://www.askoxford.com – accessed on September 17, 2004.
5) Texas v. White - 74 U.S. 700,available at
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/74/700/
6) Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, The Supreme
Court of Canada, August 20, 1998.
http://www.sfu.ca/~aheard/827/SCC-Que-Secession.html
7) Uti possidetis Law & Legal Definition, US Legal, Inc. (uslegal.com).
http://definitions.uslegal.com/u/uti-possidetis/
8- Professor Dr. Thomas fleiner, Federalism: Basic Structure and Value of
Switzerland Recent Developments in Swiss Federalism, P.8.research
available at;
www.thomasfleiner.chfiles...Switzerland.pdf
8) Armando Mombelli, Canton Jura to vote on its future again, Nov 5, 2013.

467

][السنة الثانية والثالثون

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

]2018 هـ يوليو1439 [العدد الخامس والسبعون – شوال

73

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 8

][هل تسمح الدساتير الديمقراطية باالنفصال من جانب واحد؟
http://www.swissinfo.ch/eng/challenging-borders_canton-jura-tovote-on-its-future-again/37263616

] جامعة اإلمارات العربية المتحدة- كلية القانون-[مجلة الشريعة والقانون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/8

468

74

